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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      ن المدني، وذلك    موضوعات القانو 

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

التعويض عن  ( في سلسة القانون المدني   ) ١٨(رقم  وهذا الكتاب   
 يتضمن شـرحا  ) »الفوائد التأخيرية «تأخر المدين في الوفاء بالدين      

كما ضمنته أيضاً أهـم المبـادئ القـضائية         ليقاً بآراء الفقهاء    فقهياً وتع 
  .  أرست قواعدها المحاكم المصرية والعربيةالتيالحديثة 

 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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

 
  

  :  بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نص القانون المدنى
 ١٦٤لبنـانى و  ٢٦٥/١عراقى و ١٠٧سورى و  ٢٢٦ليبى و  ٢٢٨مادة  
  . سودانى٢٠٧كويتى و

  
 التعليق بالأعمال التحضيريةالوارد على نص المـادة  – لاحقا  –يرجع  

   .مدنى ٢٢٧
  
ك إلتـزام بـدفع    يجب لتحديد منطقة إستحقاق الفوائد ان تكون هنا        -١

  . مبلغ من النقود وان يكون هذا المبلغ معلوم المقدار عند الطلب
فالعبرة بمحل الإلتزام بأن يكون مبلغا من النقود وليس معلوم المقـدار           
وقت الطلب والمقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقـدار الطلـب كمـا             

تة لايكون  هو ان يكون مقداره قائما على اسس ثاب        –قررت محكمة النقض    
 – ٨/٤/١٩٦٣ جلـسة    –نقـض   (معها للقضاء سلطة رحية فى التقـدير        

–ونقـض    ٥٥٤-ص –مدنى   -١٤مجموعة المكتب قررت الفنى السنة      
).. ٧٨٨ص –مـدنى    -١٠ السنة   -المراجع السابق  ٢٥/٦/١٩٦٤جلسة  



 

 

   
مادة (
٨  

فالتعويض من العمل غير المشروع يعتبر غير معلوم المقدار وقت الطلب           
تقديره فلا تسرى فوائد التـأخير مـن يـوم        واسعة فى لان للقاضى سلطة    

المطالبة القضائية وانما تسرى من وقت صدور الحكم الإستئنافى بإعتبـار           
نقـض جلـسة    ( .ان التاريخ الذى يصبح فيه محل إلتزام معلوم المقـدار         

 ونقض جلـسة    ٢٥٢ ص –مدنى  ١٣المراجع السابق السنة    ١٥/٢/١٩٦
  )١٣٧ص -١٤لسنة ا – المراجع السابق -١٢/١٢/١٩٦٣

 

 يتمثل التعويض عن التأخير فى الوفاء بالإلتزام بدفع مبلـغ مـن             -٢
النقود فى صورة فوائد تقدر على أساس نسبة مئويـة مـن رأس المـال               

سبة بالإتفاق علـى شـرط    تحتسب سنويا وقد يتولى الطرفان تحديد هذه الن       
جزائى عن التأخير وهذه هى فوائد التأخير الإتفاقية وهناك نوع آخر مـن             
الفوائد الإتفاقية يلزم بها المدين كمقابل لتركه ينتفع بمبلغ من النقود يكـون             
فى ذمته للدائن وهذه هى الفوائد العوضية مثل ذلك فى عقـد الفـرض إذا               

فترض فائدة معينة مقابل إنتفاعه بـالمبلغ       إتفق المتعاقدان على ان يدفع الم     
المقترض طول مدة القرض فهذه الفائدة ليـست تعويـضا عـن التـأخير              
فالمقترض طول مدة القرض ليس ملتزما برد المبلغ المقترض حتى يقـال            
انه قد تأخر فى الوفاء به وإنما هى مقابل أو عوض عن إنتفاعـه بمبلـغ                

لفائدة التى تستحق على المقترض لتحلفه      أما بعد إنتهاء المدة فإن ا     . القرض
عن الوفاء بإلتزامه برد المبلغ تكون فوائد تأخيرية ومثل هذا فى عقد البيع             
إذا كان الثمن مؤجلا فانفق على فوائد يلتزم بها المشترى فى مقابـل هـذا          

  . التأجيل
–  



 

 

 ٩  

 قد يكون إلتزام المدين محله مبلغ من النقود سواء اكـان مـصدر              -٣
او العمل   )وعد بجائزة  –قرض   –بيع  (ذلك الإلتزام هو التصرف القانونى      

  . غير المشروع أو الاثراء بلاسبب أو القانون
والإلتزام بدفع مبلغ من النقود قابل دائما للتنفيذ العينى لذلك لم يكن فيه             

زائية اذ لا تستحق هذه الا عند عدم إمكـان التنفيـذ            محل للتعويضات الج  
العينى ثم ان الوفاء بالإلتزام النقدى يكون الإلتزام بدفع النقود والتعويضات           
هي أيضاً دفع نقود ومن ثم الوفاء الإلتزام النقدى والإلتـزام تعويـضات             

ضات جزائية شيئا واحداً كذلك كانت القاعدة ان الديون النقدية تستبعد للتعوي         
الجزائية وان يكون التعويض فى هذه الديون النقدية هو تعويض التأخر فى            
تنفيذ أى تعويضاً تاخيرياً وعلى ذلك إذا كان المدين ملزما بدفع مبلغ مـن              
النقود فى ميعاد معين وتأخر فى الوفاء به عن ذلك الميعاد كان للدائن بعد              

 تأخيرية فالمدين عندما    المطالبة القضائية ان يطالب المدين بدفع تعويضات      
يتأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود يحرم الدائن من الإنتفاع بحقـه وتكـون              
عندئذ بصدد مركز اقرب ما يكون من القرض فكان الدائن أقرض المـدين      

  . هذا المبلغ طوال مدة التأخير
––  
●          قد يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود أياً كـان

عقد أو إدارة منفـردة     (مصدره أي سواء أكان هذا المصدر تصرفاً قانونياً         
 والالتزام بأداء مبلغ من النقود هو       )أوعملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب      

 ثـم فـإن     دائما من الالتزامات التي يكون التنفيذ العيني فيها ممكنا ومـن          
لا يثور أمره في هذا النـوع       ) أي التنفيذ بمقابل  (التعويض عن عدم التنفيذ     

من الالتزامات وإنما قد يثور موضوع التعويض عن التأخير فـي التنفيـذ             



 

 

   
مادة (

١٠  

، ويكون التعويض عندئذ في صورة فوائد وهي تسمى لذلك فوائد التـأخير           
 تنفيذ التزام بمبلـغ     ففوائد التأخير إذن هي الفوائد المستحقة عن التأخير في        

وفوائد التأخير قد تتحدد بمقتضى اتفاق  ،  من النقود عن الأجل المحدد لوفائه     
ويكون ذلك في الغالب حيث يكون مصدر الالتزام هو العقد فيتفق الطرفان            
على أنه إذا تأخر المدين في وفاء المبلغ سرت في حقه الفوائد مـن يـوم                

رفان على أنه لا يجوز أن يتجـاوز        الاستحقاق بواقع سعر معين يحدده الط     
فإذا لم يحدد الطرفان    ،  هذا السعر الحد الأقصى الذي يحدده القانون للفوائد       

 رغم عـدم    –فائدة تستحق كتعويض عن التأخير فإن القانون يجيز للدائن          
عندئذ بسعر قانوني حـدده     ،   أن يطالب المدين بفائدة عن التأخير      –الاتفاق  

وبجانب فوائد التـأخير    ) ٧٣٩زمي البكري ص  ع(المشرع وبشروط بينها    
التي يلتزم بها المدين إذا قصر في الوفاء بالتزامه بدفع مبلغ مبلغ من النقود   

يوجد نوع أخر من الفوائد يمكن أن يسمى بالفوائـد          ،  عن الميعاد المحدد له   
أو الفوائد التعويضية وأكثر ما تصادف هذه الفوائد في عقـد           (الاستثمارية  
ث يتفق الدائن مع المدين على دفع فائدة معينة مقابل الانتفـاع            القرض حي 

وكذلك قد تصادف هذه الفوائد الاستثمارية في غير عقـد         ،  بالمبلغ المقرض 
بأن يمهل البائع المشتري فـي دفـع        ،  فيتفق عليها في البيع مثلاً    ،  القرض

ائـد  الثمن مقابل فائدة يلتزم بها الأخير حتى معادالوفاء  وقـد تنقلـب الفو             
إلى ، الاستثمارية أو التعويضية التي يلتزم بها المدين حتى حلول أجل الدين    

فوائد تأخير إذا قصر بعد حلول هذا الأجل في الوفاء بالتزامـه ،وتختلـف      
، عن فوائد التأخير في أن الأولى دائماً فوائـد اتفاقيـة          الفوائد الاسثمارية   

فاق عليها ففي القرض مثلاً إذا بمعنى أن الدين لا يلزم بها إذلم يكن هناك ات 
لم يتفق على فوائد استثمارية اعتبر قرضاً بغير فائدة وفي هذا تقول المادة             



 

 

 ١١  

على المفترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلـول مواعيـد             " ٥٤٢
أما " فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر ، استحقاقها

، كون اتفاقية اشتراطها المتعاقدان في شـرط جزائـي        فوائد التأخير فتارة ت   
وتارة تكون قانونية يتولى المشرع تحديدها عند سكوت المتعاقـدين عـن            
الاتفاق عليها ،وهذا الاختلاف في المصدر بين هذين النوعين من الفوائد لا         

إذ لا يجوز الاتفاق علـى      ،  يمنع من اتفاقهما من حيث الحد الأقصى للفائدة       
لأقصى المسموح بـه   ثمارية أو على فوائد تأخير تزيد على الحد ا        فوائد است 

  ) أنور سلطان.(%٧قانوناً وهو 
 "       الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير

في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالة التـي ثبـت              
المطالبة الرسمية عملاً بنص    قيامها بين الطرفين والتي تستحق من تاريخ        

 من القانون المـدني التـي تقـرر حكمـاً عامـاً لاسـتحقاق           ٢٢٦المادة  
فوائدالتأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغاً مـن النقـود معلـوم              
المقدار وقت الطلب وتأخير المدين في الوفاء به وإذا رفض الحكم القضاء            

ض ولم يفصح عما إذا كان ما قدره من       بهذه الفوائد دون أن يبين سبب الرف      
أجر قد روعى فيه تعويض الطاعن عن التأخير في الوفاء بالأجر المحكوم            
له به أملا فإنه يكون قاصر التسبيب بمـا يـستوجب نقـضه فـي هـذا                 

الطعـن  ،  ٢٥/١٢/١٩٦٩ق جلسة   ٣٥ لسنة   ١١٢الطعن رقم   " (الخصوص
نصوص المادتين  مؤدى  "وبأنه  ) ٢٦/٦/١٩٨٨ق جلسة   ٥١ لسنة   ٤٩٣رقم  
    : من التقنين المدني يدل على أن هناك نـوعين مـن الفوائـد      ٢٢٧،  ٢٢٦
 فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخير في الوفـاء بمبلـغ مـن النقـود               -١

وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجـة مباشـرة لتـأخر            



 

 

   
مادة (

١٢  

مدين فـي    والفوائد التعويضية يلتزم بها ال     -٢ .المدين عن الوفاء بالتزامه   
مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن وحتى تستحق الفوائد            
بنوعيها يجب أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقـت             
الطلب ولا عبرة بمصدر الالتزام فقد يكون هذا المصدر عقداً أو غير عقد             

ن تعويضاً عن التأخير في     وقد قام الشارع بتحديد مقدار التعويض سواء كا       
دفعه أوكان تعويضاً عن الانتفاع برأس المال في صورة فوائد بتحديد سعر            
قانوني وسعر اتفاقي وبذلك فإن الفوائد بنوعيها تعويض للدائن عن احتباس           

الطعن " (ماله من التداول ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين النوعين من الفوائد           
مفاد نـص المـادتين     "وبأن  ،  )٢٤/٥/١٩٨٢ق جلسة   ٤٩ لسنة   ٥١٩رقم  
 – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        – من القانون المدني     ٢٢٧ ، ٢٢٦

 فوائد تأخيرية للتعويض عن التـأخير فـي         -١أن هناك نوعين من الفوائد    
الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القـانون وقوعـه            

 والفوائد التعويـضية    -٢. لتزامهكنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء با      
يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبينه الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ مـن              
النقود يكون في ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه ولما كان الواقـع              
الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يدع أن لاالفوائد التعويضية التي حـددها             

المبلغ المطالب به كان بناء على اتفاق بينـه وبـين           من جملة   % ٢بنسبة  
المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذي  في ذمتها له وإنما أسس             
طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخر المطعون ضـدها       
في الوفاء بذلك المبلغ في ميعاد استحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه منن              

مما تكون معه الفوائد المطالـب      ،  به واستغلاله في شتى أغراضه    الانتفاع  
بها في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بـالالتزام أيـاً كـان               
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الوصف أو التسمية التي أسبغتها الطاعن عليها بوصف الخصوم لها وإنما           
تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى وترى أنـه ينطبـق             

ليه لتنزل لحكم القانون على ما يثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح فـإن      ع
الحكم المطعون فيه إذ إنتهى في حدود سلطته في فهم الواقع في الـدعوى              
وتكييف الطلبات المطروحة عليها اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائـد           

ب على ذلـك    القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلباً واحداً ورت        
قضائه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المضي به بعـد            
القضاء له بفوائد تأخيرية عنه بما يكفي  لحمله ويتضمن الـرد الـضمني              
المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون أو               

، ٢٤/١١/١٩٩٤ق جلـسة   ٦٠ لـسنة    ١٢٦٦الطعن رقم   " (عاره بالقصور 
 ٢٦٠الطعن رقـم    ،  ١٣/١٢/١٩٨٩ق جلسة   ٥٧ لسنة   ١٣٩١الطعن رقم   

ق جلـسة   ٥٥ لـسنة    ٧٩٩الطعن رقـم    ،  ٢٩/٥/١٩٨٩ق جلسة   ٥٦لسنة  
" وبأنه  ) ٢٤/٥/١٩٨٢ق جلسة   ٤٩ لسنة   ٥١٩، الطعن رقم    ٢٢/٢/١٩٨٧

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سـبق أن أقامـت علـى               
 مـدني جنـوب القـاهرة       ١٩٩٢سنة   ل ١٧١٠٩الشركة الطاعنة الدعوى    

الابندائية بطلب الزامها بمبلغ التأمين بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية فقضى          
مـن  % ٤لها بها بحكم حاز قوة الأمر المقضي بذلك المبلغ وفائدة نسبتها            

وإذا ، تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عن التأخير فـي غالوفـاء     
ها في الدعوى المطروحة هي التعويض عـن        كانت طلبات المطعون ضد   

الأضرار التي أصابتها من جراء التأخير في صرف مبلغ التأمين ذاته مدة            
شارفت على الخمس سنوات ولما كانت الفوائد التأخيرية المنصوص عليها          

 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيـضاحية       – من القانون المدني     ٢٢٦في المادة   
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عويض الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء        ترصد على ت   –لهذا القانون   
 ١١٤٣٩،  ١٩٩٢ لسنة   ١٧١٠٩بالتزام محله مبلغ من النقود فإن الدعويين        

 مدني جنوب القاهرة تكونان قد اتحدتا خصوماً ومحلاً وسـبباً           ١٩٩٦لسنة  
 وقـد   –مما كان يوجب على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه            

 الحكم السابق صـدوره لـصالحها فـي         قدمت لها المطعون ضدها نفسها    
 أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسابقة الفصل          –الدعوى الأولى   

 من قانون الإثبات وإذا خالف هذا النظر إذ عاودت          ١٠١فيها عملاً بالمادة    
الحكم للمطعون ضدها بتعويض عن الاضرار ذاتها السابق تعويضها عنها          

ق جلـسة   ٦٧ لـسنة    ٤٣٠١عـن رقـم     الط"(فإن حكمها يكـون معيبـاً       
" وبأنه  ) ٢٣/٦/١٩٩٤ق جلسة   ٦٠ لسنة   ٩١، الطعن رقم    ١٧/١١/١٩٩٨

التفرقة بين نوعي الفوائد التعويضية والتأخيرية باعتبار أن الأولى وحدها          
هي التي يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب            

ئد التعويضية وإنكان يلزم بها المدين      لا أساس لها في القانون ذلك أن الفوا       
بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد              
استحقاقه في حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا عن دين حـل أجـل               
الوفاء به وتأخر المدين في أدائه إلا أنه ىيشترط في الحـالتين أن يكـون               

دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء في ذلـك           محل الالتزام هو    
بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التي            

ق جلـسة   ٣٢ لـسنة    ١٢٥الطعـن رقـم     " (يحصل التأخير في الوفاء بها    
الأصل في استحقاق الفوائـد القانونيـة أن تكـون          " وبأنه  ) ١/١١/١٩٦٦

" م يفصح عنها الحكم ويبين حقيقتها بياناً مميزاً مستنداً إلى علة            تأخيرية مال 
وإن " وبأنـه   ) ٣/١/١٩٥٥ق جلـسة    ٢٢ لسنة   ٣٧٧ و ١٣١الطعن رقم   (
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 من القانون المـدني     ٢٢٧كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة         
ليس لها إلا سعر واحد وهو السعر الاتفاقي الذي يحـدده الطرفـان إلا أن               

ك لا يمنع من اعتبار السعر القانوني معبراً عن ارادنهما إذا لم يفـصح              ذل
  ) ٢٢/٢/١٩٦٦ق جلسة ٣١ لسنة ٢٥٧الطعن رقم "(الطرفان عن ذلك 

●
 :  

  :  
 إلى أن التعويض القانوني يتحدد نطاقة باللتزامات التي         سبق أن أشرنا  

إذ من الجائز أن تكون هناك فوائد مـستحقة         ،  يكون محلها مبلغاً من النقود    
وبناء على ذلك فإنه لا عبرة بمصدر الالتـزام فقـد         ،  إذا توافرت شروطها  

يكون هذا المصدجر عقدا وهو الغالب مثل ذلك التزام المقترض برد النقود            
تي اقترضها والتزم المشتري بدفع الثمن والتزم المستأجر بدفع الأجرة إذا           ال

كانت نقوداً والتزام الشريك بتقديم حصته في الشركة إذا كانت هذه الحصة            
مبلغاً من النقود وقد يكون مصدر الالتزام غير العقد كالالتزام بـرد غيـر              

 النفقـة إذا قـدرت      المستحق إذا كان ما دفع دون حق نقوداً والالتزام بدفع         
  .)٧٩٧السنهوري ص(. مبلغاً من النقود كما هي العائدة

  :  
لا تسري الفائدة التأخيرية إلا إذا كان المبلغ محـل الالتـزام معلـوم              

وليس المقصود بهذا الشرط أن يكون الدين خالياً من         ،  المقدار وقت الطلب  
ت الطلب لأن فهمه على هذا الوجه يجعل سريان فوائد التـأخير            النزاع وق 

   رهناً بمشيئة المدين إذ يكفيه لمنع سريانه أن ينكر الـدين أو ينـازع فيـه             
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وذلك ليس المقصود به أنه يتحقق بمجرد       ،  ولا يعقل أن يقصد المشرع ذلك     
 تحديد الدائن في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به مدينه لأن ذلك يجعل   

وإنما المقصود به أن يكون     ،  سريان الفوائد رهنابإرادة الدائن وهذا لا يجوز      
الدين ولو لم يكن خالياً من النزاع فيما يتعلق بثبوته ممكنا تقـديره علـى               
أسس ثابتة لا تحتمل خلا فاً أو تفاوتاً كبيراً ولو لم يكن الدائن قد حدد مقدار 

 وإنما المعول عليه الأسس الثابتة      الدين في الطلب إذ لا عبرة بتحديد الدائن       
سـليمان مـرقص    ،  ١٣٦اسماعيل غانم ص  (. التي يقوم عليها تقدير الدين    

) ١٥٩ص 
 "       المقصود بكون المبلغ محـل الالتـزام

معلوم المقدار وقت الطلب كشرط سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة           
 من القانون المدني هو ألا يكـون المبلـغ          ٢٢٦القضائية وفقاً لنص المادة     

المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء أمـا حيـث             
يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيـث لا يكـون             
للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدور وقت الطلب ولو            

يس من شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء        نازع المدين في مقداره إذ ل     
في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدود النطاق ومقصورة على حـسم            

ق ٤٢ لـسنة    ١٩٣،  ١٨٨الطعنان  "(النزاع في حدود الأسس المتفق عليها       
 ٢٥ق س ٣٨ لسنة   ٢٠١الطعن رقم   ،  ١٤/٦/١٩٧٦ جلسة   ٣٢٥ ص ٢٧س

ق ٣٨ لـسنة    ٢٠١م  ، الطعن رقم الطعن رق    ٥/٢/١٩٧٤جلسة  ١٣٢٥ص  
 ٢٠ق س ٣٥ رقـم  لـسنة       ١١٢الطعن،  ٣٠/٤/١٩٧٠ ١٣٢٥ ص   ٢٥س
     مـن  ٢٢٦تـشترط المـادة     " وبأنـه   ) ٢٥/١١/١٩٦٩ جلسة   ١٣٢٢ص

القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من           
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 ويدخل في هذا النطاق مقابـل الاجـازة      ،النقود معلوم المقدار وقت الطلب    
وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة إذ هي محددة بمقتضى قانون عقد العمل            
الفرلدي وليس للقاضي سلطة تقديرية في تحديدها وبالتالي فهي لا تعتبـر            

وبأنه ) ٨/١/١٩٦٤ق جلسة   ٣٠ لسنة   ٤٣٨طعن رقم   (" في حكم التعويض    
 ـ       ٢٢٦مفاد نص المادة    "  ذه  من القانون المدني والأعمال التحـضيرية له

المادة أن تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التـي             
تكون معلومة المقدار أن يكون الدعوى والمقصود كون محل محل الالتزام           
معلوم أن يكون  تحديد مقداره على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة      

كيته للمنفعة العامـة     ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع مل       ،  في التقدير 
يعتبر عما ناله من الضرر بسب حرمانه من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة             

فإن تحديد  ،  وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره         
الالمالك ما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلـب             

 عليه هذا الوصف بصدور الحكم      بالمعنى الذي يقصده القانون وإنما يصدق     
) ٢٥/٦/١٩٦٤ق جلـسة    ٢٩ لسنة   ٣٣٠طعن رقم   (" النهائي في الدعوى    

 من القـانون المـدني لاسـتحقاق الفوائـد     ٢٢٦إذ اشترطت المادة  "وبأنه  
التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب      

ر والمكافأة السنوية ومقابل اجـازة  فإن المبالغ المحكومة بها هي مرتب شه    
السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل في هذا النطاق إذ هي محددة             
 " بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضي سلطة تقديريـة فـي تحديـدها            

المقصود بكـون   "وبأنه  ) ٢٥/٦/١٩٦٤ق جلسة   ٢٩ لسنة   ٣٣٠طعن رقم   (
وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار 

 من القانون المدني هو     ٢٢٦من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة        
ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديـده لمطلـق تقـدير              
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القضاء أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطـرفين             
طة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقـدور         بحيث لا يكون للقضاء سل    

وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المـدين              
إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديريـة محـدود النطـاق              

الطعنـان  " (ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليهـا           
 ٢٢٦تشترط المادة   " وبأنه  ) ١٤/٦/١٩٧٦ق جلسة   ٤٢ لسنة   ١٩٣،  ١٨٨

من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغاً           
من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكـون الالتـزام معلـوم             

 أن يكون تحديد مقداره     – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –المقدار  
لا يكون معها للقضاء سلطة في التقـدير وإذا كـان           قائماً على أسس ثابتة     

التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المـراد          
إقامتها مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديدهم لما يطلبونه في           
صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قـصده            

يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى         القانون وإنما   
الطعنان رقما  " (فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي           

لما كانـت المـادة     "وبأنه  ) ٣٠/١٠/١٩٧٦ق جلسة   ٣٩ لسنة   ٤٨٧،  ٤٧٥
 من القانون المدني لاستحقاق الفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام           ٢٢٦

ن النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون الالتزام معلوم          مبلغاً م 
 أن يكون تحديد مقداره     – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –المقدار  

إذا كـان   ،  قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقـدير           
الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت عجز فـي البـضاعة موضـوع              

 وقدر في حدود سلطته الموضوعية ما ارتآه مناسباً من تعـويض            الدعوى
فإن مفاد ذلك أن التعويض المقضي به لم يكن معلوم المقدار وقـت رفـع               
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الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم به           
نهائياً وإ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قـد أخطـأ فـي                

وبأنه ) ١/٢/١٩٩٦ق جلسة   ٥٩ لسنة   ٢٠٤٣الطعن رقم   " (يق القانون   تطب
 من القـانون    ٢٢٦المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة          " 

المدني أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلمـا كـان      
ن محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكـو            

تحديده مقداره قائماً على أسس ثابتة ولا يكون معها للقضاء سـلطة فـي              
التقدير لما كان ذلك وكان المبلغ المقضي به والمطالب بالفوائد القانونيـة            
عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على استيراد المطعون ضده لسيارة           

 القانون  تحت نظام الإفراج المؤقت ومحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى        
 بما لم يعد معه للقضاء      ١٩٦٨ لسنة   ٦ والقرار الوزاري رقم     ٦٣ لسنة   ٦٦

سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة تسري من تـاريخ            
وبأنـه  ) ١٤/٣/١٩٩٦ق جلـسة    ٥٩ لسنة   ٤٨٩الطعن رقم   " (المطالبة به   

لتأخيرية أن يكون    من القانون المدني لسريان الفوائد ا      ٢٢٦تشترط المادة   "
محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكـون            

 أن يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –الالتزام معلوم المقدار    
تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير             

ضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن     وإذا كان التعويض المطلوب هو مما يخ      
تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقـدار وقـت             
الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور           
الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تـاريخ صـدور              

وبأنـه  ) ١٤/٤/١٩٨٣ ق جلسة    ٥٠ لسنة٥٤٢الطعن رقم " (الحكم النهائي   
المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلـب كـشرط            "
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 ٢٢٦لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المـادة            
من القانون المدني هو ألا يكون  المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً فـي              

 حيث يكون التعويض مستنداً إلـى أسـس         تحديده لمطلق تقدير القضاء أما    
ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنـه             
يكون معلوم المقدور وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس مـن         
شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية            

" لى حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها       محدود النطاق ومقصورة ع   
مفـاد نـص    "وبأنه  ) ٢٤/٢/١٩٨٦ق جلسة   ٤٩ لسنة   ١١٦٢الطعن رقم   (

 من القانون المدني أن تسري الفوائد مـن تـاريخ المطالبـة             ٢٢٦المادة  
القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى متى            

، ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير       كان تحديدها قائماًعلى أسس     
ولونازع المدين في مقدارها أما إذا كان المبلغ المطالب به تعويـضاً ممـا           
يخضع في تحديده للسلطة التقديرية  للمحكمة فإنه لا يكون معلوم المقـدار             
وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصـف            

نهائي في الدعوى  فتسري عليه الفائدة من تاريخ صدوره          بصدور الحكم ال  
مؤدى نص " وبأنه ) ١٦/١٢/١٩٨٧ق جلسة ٥٢ لسنة   ٢١٩٣الطعن رقم   "(

 -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         – من القانون المدني     ٢٢٦المادة  
أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كـان محـل             

من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديده          الالتزام مبلغاً   
مقداره قائماً على أسس ثابتة ولا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لمـا     
كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبـارة عـن الرسـوم الجمركيـة              
المستحقة عن النقض غير المبرر في مشمول رسالة التـداعي والمحـدد            

 تقديرها بمقتضى القاونين والقرارات المنظمة لها بما لم يعد          نسبتها وأساس 
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معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة تسري           
) ٢٠/٦/١٩٩٤ق جلسة   ٥٥ لسنة   ١٧٠الطعن رقم   "(من تاريخ المطالبة به     

المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقـدار وقـت الطلـب            "وبأنه  
كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة           

 من القانون المدني هو ألا يكون  المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً             ٢٢٦
في تحديده لمطلق تقدير القضاء أما حيث يكون التعويض مستنداً إلى أسس            

ي التقدير فإنـه    ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة ف         
يكون معلوم المقدور وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس مـن         
شأن منازعة المدين إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية            
" محدود النطاق ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها          

 لسنة  ٤٣٦ رقم   ، الطعن ٢٤/٢/١٩٨٦ق جلسة   ٤٩ لسنة   ١١٦٢طعن رقم   (
ق ٤٠ لسنة   ٥٢١ الطعن رقم    ،  ٨/١٢/١٩٨١ جلسة   ٢٢٤٦ ص ٣٢ س ٤٨
 ١٢ق س ٢٥ لـسنة    ٤١، الطعن رقم    ٧/٦/١٩٧٨ جلسة   ١٤١١ ص ٢٩س
أحكام محكمة النقض مـستقرة بـأن       " وبأنه  ) ٢٦/١/١٩٦١ جلسة   ٧٢ص

تاريخ الحكم النهائي بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الـذي            
زام معلوم المقدار والذي يبتدئ منه بالتالي اسـتحقاق         يصح فيه محل الالت   

 من القانون المدني والأعمـال      ٢٢٦الفوائد فقد قضت أن مفاد نص المادة        
التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على 

كالتعويض عـن   ،  المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى        
والمقصود بكون محل الالتزام معلـوم المقـدار أن         ،  غير المشروع العمل  

يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقـضاء سـلطة              
وعدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية        ،  رحبة في التقدير  

بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضي تطبيق الحكم ذاته على           
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، عويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أيا كان مـصدره           الت
وإذا كـان  ، فلما كان تقدير هذا التعويض خاضها لمطلق تقـدير القاضـي        

التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية أرضه للمنفعة العامة هو ممـا            
فإن تحديد الطاعن لما يطلبه فـي       ،  يخضع لسلطة القاضي التقديرية البحتة    

حيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الـذي قـصده             ص
وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى          ،  القانون

الطعـن  " (باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار           
الطعـن رقـم    ،  ٥٥٤ ص ١٤ س ١٨/٤/١٩٦٣ق جلسة   ٢٨ لسنة   ٥٨رقم  
الطعنـان  ،  ١٢٥٠ ص ٣٤١٥ س ١٤/١٢/١٩٦٤ق جلـسة    ٣٠  لسنة ٢٤٥
، ١٨٥٧ ص ٢٧ س ٣/١٢/١٩٧٦ق جلـسة    ٣٩ لـسنة    ٤٨٧،  ٤٧٥رقما  

  )١١٨ ص٣٠ س١٦/٤/١٩٧٩ق جلسة ٤٥ لسنة ٣٩الطعن رقم 
●

  "
الاحتجاج بأن المبالغ المحكوم على مصلحة الـضرائب بردهـا لا تعتبـر     
معلومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فيكـون حكمهـا حكـم              
التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائد            

 هذا الاحتجاج   –ني   مد ٢٢٦عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة        
مردود بأنه اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمـة             
الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصـر            
الضرر ومنها طول أمد التقاضي مما يغني المدعى عن طلب فوائد التأخر            

وع يعتبر طبقا   عن دفع مبلغ التعويض فإذا كان التعويض عن عمل غير مشر          
 يـصح    المشار إليها غير معلوم المقدار وقت الطلـب بحيـث لا           ٢٢٦للمادة  
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المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه ولكن            
هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منه بغير حق ذلك أن               

داية الذي طالب مـصلحة     المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه من الب        
الضرائب برده على أساس أنها أخذته منه بغير حق ولـيس مـن شـأن               
المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القـول بأنـه           

ق جلـسة   ٢١ لـسنة    ١١٢الطعن رقم   " (غير معلوم المقدار وقت الطلب      
إذا " ى أنه    من القانون المدني عل    ٢٢٦تنص المادة   " وبأنه  ) ٢٥/٦/١٩٥٣

كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر            
المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عـن              

التي استبدلت  " وقت الطلب "وقد قصد الشارع من عبارة      .... التأخير فوائد   
 منـع  –روع التمهيدي للقانون    الواردة بالمش  –" وقت نشوء الالتزام  "بعبارة  

سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمـل            
والحكمة من تقرير هذه القاعدة ، غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية

تتحقق كذلك بالنسبة للتعويض عن الخطأ العقدي متـى كـان التعـويض             
لى تقدير القاضي المطلـق لأن      المطالب به عن هذا الخطأ مما يرجع فيه ا        

معلـوم المقـدار وقـت      "المبلغ المطالب به كتعويض في الحالين لا يكون         
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في دعوى التعويض عن           ،  "الطلب

خطأ تعاقدي بالفوائد من مبلغ التعويض المحكوم به من تـاريخ المطالبـة             
ص تحديد بدء سريان الفوائد   الرسمية فإنه يكون قد خالف القانون في خصو       

التي لا تستحق في هذه الحالة إلا من تاريخ صـدور الحكـم الاسـتئنافي               
الصادر بالتعويض باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم           

  وبأنـه ) ١٥/٢/١٩٦٢ق جلـسة    ٢٦ لـسنة    ٣١٠الطعن رقـم    " (المقدار  
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وعلى ما جرى به قـضاء       –ذلك أن الريع    ،  وحيث إن هذا النعى مردود    "
 يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل مـا          –هذه المحكمة   
وتقدير هذا التعويض متى قامت اسبابه ولم يكن في القانون          ،  حرم من ثمار  

نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه هـو مـن سـلطة قاضـي               
لتقـصيري  وكان التعويض المطلوب عن الخطأ ا     ،  لما كان ذلك  . الموضوع

أو العقدي إذا كان مما يرجع فيه الى تقدير القاضي فإنه لا يكـون معلـوم    
 مـن   ٢٢٦المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده المشرع فـي المـادة            

وإنما يصدق عليه هذا الوقت بصدور الحكم النهـائي فـي   ، القانون المدني 
 هـذا النظـر   وكان الحكم المطعون فيه قد التزم، لما كان ما تقدم  . الدعوى

" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعى فـي غيـر محلـه                
الاحتجاج بأن  " وبأنه  ) ٢١/٣/١٩٨٤ق جلسة   ٤٧ لسنة   ١١٩١الطعن رقم   (

المبالغ التي يقضي على مصلحة الضرائب بردها لا تعتبر معلومة المقدار           
المقضي بـه   إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها فحكمها هو حكم التعويض           

عن عمل غير مشروع والذي لا يجوز الحكم بفوائـد عنـه مـن تـاريخ                
هذا الاحتجـاج مـردود بأنـه       ،   مدني ٢٢٦المطالبة الرسمية عملا بالمادة     

اعتراض غير سديد وقياس مع الفارق ذلك بأن سلطة محكمة الموضـوع            
في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصـر الـضرر             

ول أمد التقاضي مما يغني المدعى عن طلب فوائد التأخر عن مبلغ ومنها ط
فإذا كان التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر تطبيقا المـادة           . التعويض
 من القانون المدني الجديد غير معلوم المقدار وقت الطلب بحيـث لا             ٢٢٦

 تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه فالعلة في ذلك واضحة مما سبق بيانه           
 ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طلب الممول رد ما أخذ منـه بغيـر                –
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وجه حق ذلك أن المطعون عليها حددت في عريضة دعواها المبلغ الـذي             
طالبت مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منها بغيـر حـق             
وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه مـا يـصح      

 لـسنة   ٤٠٩الطعن رقم   " (أنه غير معلوم المقدار وقت الطلب       معه القول ب  
  .)٢٥/٦/١٩٥٣ق جلسة ٢١
  

حتى تستحق الفوائد التأخيرية يكفي أن يتأخر المـدين عـن الوفـاء             
عندئذ تـسري الفائـدة     . بالتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد استحقاقه       

 وهـى فائـدة     –ذلك أن الفائدة هنا     . لذي يحدده القانون  التأخيرية بالسعر ا  
فهى تعوض الـضرر الـذي     ،   هى بمثابة التعويض عن التأخير     –تأخيرية  

. يفترض القانون وقوعه بسبب خطأ المدين في تأخره عن الوفاء بالتزامـه           
إذا لم يكن   ،  وفائدة التأخير تسري بحكم القانون بالسعر الذي يحدده القانون        

وهى تسري  ،  وهى تكون عندئذ فائدة قانونية    ،  عليها بين الطرفين  ثمة اتفاق   
وذلك في حدود الحـد  ، إذا كانا قد اتفق عليها    ،  بالسعر الذي يحدده الطرفان   

. وتكون الفائدة عندئذ فائدة اتفاقية، الأقصى الذي يحدده القانون لسعر الفائدة
   .)٧٥٦عزمي البكري ص(
   

أن يطالب  ،  قانونية كانت أم اتفاقية   ،  يشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية   
وهذا الشرط يتضمن خروجا على القواعد العامة مـن         ،  بها الدائن قضائيا  

فمن ناحية لا يكفي الإنذار وهو الشكلخ العادي للإعذار لاستحقاق          : ناحيتين
يجب أن يتخـذ  بل ، كما هى القاعدة في التعويضات بوجه عام ،  هذه الفوائد 
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ومن ناحية أخرى ، وفي هذا قيد على الربا، الإعذار شكل المطالبة القضائية
كما هو المبدأ   ،  لا يكفي أن بطالب الدائن بأصل الدين لاستحقاق هذه الفوائد         

بل يجب أن يطالب بهذه الفوائد بجانب أصل     ،  بالنسبة للتعويضات التأخيرية  
وتفريعا على ذلـك لا يبـدأ       ،  وائدفإن غفل عن ذلك لم يقض له بالف       ،  الدين

أو رفعـت   ،  سريان فوائد التأخير إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة        
لفقدان الإجراء في هذه الحالـة صـفة        ،  الدعوى أمام محكمة غير مختصة    

على أن قاعدة   . المطالبة القضائية التي هى شرط لاستقحقا الفوائد التأخيرية       
 من وقت رفع الدعوى بها لا تتعلق بالنظام         عدم استحقاق فوائد التأخير إلا    

وعلـى أن تـسري الفوائـد       ،  العام فيجوز للطرفين أن يتفقا على خلافـه       
أو حتى من حلول أجل الدين دون حاجة        ،  التأخيرية من وقت الإعذار مثلا    

وهذا هو ما يقع عـادة عنـدما يتفـق          ،  الى مطالبة قضائية أو الى إعذار     
ن وقت حلول الـدين دون حاجـة الـى أى       الطرفات على سعر الاتفاقي م    

ولذلك يكاد يكون شرط المطالبـة القـضائية بالفوائـد التأخيريـة            ،  إجراء
حيث لا يوجد اتفاق مـا      ،  مقصورا على الفوائد التأخيرية بالسعر القانوني     

فيجب لسريانها في الأصـل أن      ،  بين الدائن والمدين على سعر هذه الفوائد      
كذلك قد يحدد العرف التجاري ميعـادا       . ائيةيطالب بها الدائن مطالبة قض    

مثـل ذلـك    ،  آخر غير وقت المطالبة القضائةي لسريان الفوائد التأخيرية       
فسنرى أن الفوائد تسري فيـه مـن وقـت الخـصم أو             ،  الحساب الجاري 

، ٢٠٨أنور سلطان ص  (دون حاجة الى مطالبة قضائية أو إعذار        ،  الإضافة
ي حالات خاصة على أن الفوائـد       وقد ينص القانون ف   ) ٨٠٧السنهوري ص 

فقـد تـسري   ، التأخيرية تسري من وقت آخر غير وقت المطالبة القضائية  
الفوائد التأخيرية من وقت إعذار المشتري أو من وقت تسليم المبيع إذا كان             
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أو من وقت استحقاق حصة     )  مدني ٤٥٨م(ينتج ثمرات أو إيردات أخرى      
 أو من يوم احتجاز الشريك لمبلغ       ) مدني ٥١٠م(الشريك النقدية في الشركة     

أو من يوم استخدام الوكيل لمـال الموكـل   )  مدني٥٢٢م(من مال الشركة   
أو من يوم الاتفاق بالنسبة للمبالغ التي أنفقهـا         )  مدني ٧٠٦م(لصالح نفسه   

أو من يـوم الـدفع      )  مدني ٧١٠م(الوكيل في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد       
  .أو غير ذلك من النصوص )  مدني٨٠٠م(بالنسبة لما يدفعه الوكيل 

 "  ٢٢٦إنه وإن كان الصل طبقا للمـادة 
من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية           
بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو يـنص              

كان من المقرر أن التنبيه بالوفاء الـسابق علـى          و،  القانون على غير ذلك   
فإن الحكم المطعون فيه ، طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية     

وإذ نـصت   ،  يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه         
فائدة أصـل قيمـة الكمبيالـة       "  من القانون التجاري على أن       ١٨٧المادة  

فإن حكمها  ) البروتستو(نها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم        المعمول ع 
يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذني أو الـشيك إذ           

وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمـل   ،  اعتبر عملا تجاريا  
ة طرق  بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه من الوفاء وإنما له ذلك بكاف          

وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملا تجاريا إذا كان الذي وقعه            ،  الإثبات
وكـان  ، لما كان ذلـك   . تاجرا أو كان تحريره مترتبا على عمليات تجارية       

 على خلاف   –فإن مؤدى ذلك    ،  الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن تاجرا      
 التي سـحبها     اعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع     –ما ذهب إليه الحكم     
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وبالتـالي  ،  أوراقا تجارية مادام أنه لن يثبت أنه سحبها لعمل غير تجاري          
٪ من تاريخ إفادة البنك بالرجوع ٥سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 

الطعـن رقـم   " (على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء      
 ٢٢٦الأصل طبقا للمادة    " وبأنه  ) ٢٠/١٢/١٩٨٢ق جلسة   ٤٨ لسنة   ٦٧٦

من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية           
بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو يـنص              

والعريضة التي تقدم لاستصدار أمـر الأداء هـى         ،  القانون على غير ذلك   
 الدعوى بالقضاء أما التكليف بالوفـاء       البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل    

فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا             
ق جلـسة   ٥٦ لـسنة    ١٤٠٠الطعن رقم   " (يعد من قبيل المطالبة القضائية      

وعلى - من القانون المدني ٢٢٦الأصل طبقا للمادة   " وبأنه  ) ٢٠/١/١٩٩٣
 هو سريان الفوائد القانونية من تـاريخ        –ما جرى به قضاء هذه المحكمة       

المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخـر             
والعريضة التي تقدم لاستصدار    ،  لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك      

أمـا  ،  أمر الأداء هو البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء         
شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء         التكليف بالوفاء فهو    

 لسنة  ٣٢٦٣الطعن رقم   " (سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية         
 – من القانون المدني     ٢٢٦نص المادة   " وبأنه  ) ٢٣/٤/١٩٩٥ق جلسة   ٦٠

 أن الفوائد القانونية تـسري مـن        –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض        
    قضائية كلما كان محل الالتـزام دفـع مبلـغ مـن النقـود              تاريخ المطالبة ال  

ومعلوم المقدار وقت الطلب على أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة             
ق جلسة ٤٧ لسنة ٦٦الطعن رقم " ( يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لا
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ق جلـسة  ٤٥ لسنة  ٣٩الطعن رقم   ،  ٢٠٩١ ص ٢ ع ٣١ س ٢٢/١٢/١٩٨٠
ق جلـسة   ٣٥ لسنة   ١١٢الطعن رقم   ،  ١١٨ ص ٢ ع ٣٠ س ١٦/٤/١٩٧٩
من شروط استحقاق فوائد التأخير     " وبأنه  ) ١٣٢٥ ص ٣ ع ٢٥/١٢/١٩٦٩

 ٢٢٦وهذه الفوائد على ما تقضي به المادة        ،  القانونية المطالبة القضائية بها   
من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق              

ريخا آخر لسريانها ولا يغني عن المطالبة القـضائية         أو العرف التجاري تا   
بهذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صـحيفة             
الدعوى طلب الفزائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بهـا             

الطعن رقم  ،  ١٦/٦/١٩٨٣ق جلسة   ٥٢ لسنة   ١٨٦٣الطعن رقم   " (بالذات  
 ٢٢الطعن رقـم    ،  ١١٢٠ ص ١٩ س ٦/٦/١٩٦٨ة  ق جلس ٣٤ لسنة   ٣٩٢
 ٣١/١٢/١٩٦٤جلـسة   ،  ٣٩٣ ص ١٧ س ٢٣/٢/١٩٦٦ق جلسة   ٣٢لسنة  
  .)١١٣٧ ص١٥س

● من قـانون  ٢٣٥ تنص المادة 
لا تقبل الطلبات الجديد في الاستئناف وتحكم المحكمة        " المرافعات على أن    

ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلي         ،من تلقاء نفسها بعدم قبولها    
الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات          
الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه 

فالأصل أنه لا تقبل الطلبات الجديدة أمام المحكمة الاسـتئنافية          ،  "الطلبات  
وينصرف ذلك الى الطلبات التي     ،   من قانون المرافعات   ٢٣٥المادة  عملا ب 

لم تفصل فيها محكمة الدرجة الأولى بسيب عدم توافر الإلزام بهـا عنـد              
ومع ذلك أجازت تلك المادة إضافة الفائد التي تستحق بعـد           ،  صدور الحكم 
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 ويشترط لذلك أن يكون   ،  تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى      
، الدائن قد طلب تلك الفوائد وما قد يستجد منها حتى صدور الحكم النهائي            

إذ يجوز له أن يطلب ما قد يستجد منهـا          ،  أو يكون قد اكتفى بطلب الفوائد     
أمام الاستئناف لتوافر إرادته الضمنية بطلب كل ما يستحق من الفوائد حتى       

 ابتدائيا لم يطعـن     وهو لا يحسم إلا بالحكم النهائي سواء كان       ،  حسم النزاع 
لا تتـصدى المحكمـة الاسـتئنافية       ،  وفي الحالة الأخيرة  ،  فيه أو استئنافها  

للفوائد إلا إذا طلبها الدائن أمامها إذ لم يسبق له أن طلب ما يستجد منهـا                
فإن لم يكن الدائن قد طلب الفوائد أمام محكمة         ،  أمام محكمة الدرجة الأولى   

طلب لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إذ       فلا يقبل هذا ال   ،  الدرجة الأولى 
  .)٣٣٥أنور طلبة ص(. يعتبر في هذه الحالة طلبا جديدا غير مقبول

 "   وعلى ما جرى به قضاء      –من المقرر 
 أن ما يجوز طلبه من فوائد أمام محكمة الدرجة الثانية طبقا   –هذه المحكمة   

 من قانون المرافعات هو ما استجد منها بعـد          ٢٣٥للفقرة الثانية من المادة     
تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى بـشرط أن تكـون قـد             

ق جلـسة   ٥٠ لـسنة    ١١٦الطعـن رقـم     " (طلبت أمام تلـك المحكمـة       
 مـن قـانون     ٤١١تنص الفقرة الثانية من المـادة       " وبأنه  ) ٢٩/٤/١٩٨٥

 يضاف الى الطلب الأصلي الفوائـد       يجوز أن " المرافعات السابق على أنه     
ومفـاد  ،  "التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة           

هو ما اسـتجد    ،  ذلك ما يجوز طلبه من الفوائد أمام محكمة الدرجة الثانية         
ويشترط لذلك  ،  منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى        

وكان ،  لما كان ذلك  . بات أمام محكمة الدرجة الأولى    أن تكون الفوائد قد طل    
الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائية على عدم قبول الاستئناف بالنسبة            
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فإنه يكون قـد طبـق      ،  لأن محكمة أول درجة لم تفصل فيه      ،  لطلب الفوائد 
ق جلـسة   ٣٥ لـسنة    ٤٤٤الطعـن رقـم     " (القانون على وجهه الصحيح     

بيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المـادة         شرط تط " وبأنه  ) ٢/٢/١٩٧٢
 مرافعات من أنه يجوز أن تضاف الى الطلب الأصلي الفوائد التـي             ٤١١

 وعلى ما   –تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى          
 أن تكون هذه الفوائد قـد طلبـات أمـام           –جرى به قضاء محكمة النقض      
ا طلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو        محكمة أول درجة وأن يكون م     

" ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجـة الأولـى              
ما نصت عليـه    " وبأنه  ) ١٠/٥/١٩٦٦ق جلسة   ٣١ س ٢٢٤الطعن رقم   (

 من قانون المرافعات من جواز إضافة الفوائد الى الطلـب           ٤١١/٢المادة  
ن تكون هذه الفوائد قد طلبات أمام محكمة الأصلي في الاستئناف مشروط بأ

أول درجة وأن يكون ما طلب منها أمام محكمة الدرجة الثانيـة هـو مـا                
استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فإن لـم             
تكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولا وعلى             

كوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمـة        ذلك فطلب فوائد ال   
" الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا لا يصح إبداؤه أمام محكمـة الاسـتئناف              

اعتـراض  " وبأنـه   ) ٢٨/٣/١٩٦٣ق جلـسة    ٢٨ لسنة   ١٠٦الطعن رقم   (
المدين بعدم جواز التنفيذ ضده بفوائد تزيد على رأس المال والاعتـراض            

 وعلى مـا    –من النظام العام ومن ثم يجوز له        مؤسس على مخالفة قاعدة     
"  إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف        –جرى به قضاء محكمة النقض      

طلـب الفوائـد    " وبأنه  ) ٣٠/١١/١٩٦٥ق جلسة   ٣٠ لسنة   ٢الطعن رقم   (
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٣٢  

تعلق ذلـك   ،  يعد طلبا جديدا غير مقبول    ،  لأول مرة أمام محكمة الاستئناف    
  )١٤/١١/١٩٧٦ق جلسة ٤٠ لسنة ٣٦٣م الطعن رق" (بالنظام العام 

●        ذكرنا سلفا أن الفائدة التأخيرية قد تكـون قانونيـة  ،
وهى التي تسري بحكم القانون في حالة عدم الاتفاق عليها وقد تكون فائدة             

وقد حدد المشرع سعر الفوائد القانونية وهو     ،  يحددها اتفاق الطرفين  ،  اتفاقية
أمـا الفوائـد    ) ٢٢٦م(٪ في المسائل التجارية     ٥دنية و ٪ في المسائل الم   ٤

الاتفاقية استثمارية كانت أم تأخيرية فيتـرك تحديـدها لإرادة المتعاقـدين            
٪ ٧٪ فإن زاد على ذلك تعين تخفيضها الى         ٧بشرط ألا يزيد سعرها على      

وعلى هـذا نـصت المـادة       ،  وألزم الدائن برد الزيادة التي استولى عليها      
يجوز للمتعاقدين أن يتفاق على سعر آخر للفوائد سـواء          "  بقولها   ٣٢٧/١

أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد              
على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفاق على فوائد تزيـد               
 على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا

وللمدين الذي يطالب بالزيادة أن يقيم الدليل عليها بكافـة          ،  "على هذا القدر    
  -ويسقط الالتزام برد الزيـادة      ،  طرق الربا الفاحش المخالف للنظام العام     

 بمضى ثلاث سنوات أو خمس عشرة سـنة    –ومصدره دفع غير المستحق     
وانظر ، ٢١٤أنور سلطان ص(.  من التقنين المدني   ١٨٧وفقا لأحكام المادة    
 .)٨١٩، ٨١٢السنهوري ص

 "  مـن القـانون   ٢٢٦النص في المـادة 
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار " المدني على أنه 

وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن علـى              
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درها أربعة في المائـة فـي المـسائل         سبيل التعويض عن التأخر فوائد وق     
يدل على أن المشرع    ،  ..."المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية        

 في حالة عدم الاتفاق     –قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها          
 إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقـت  –على مقدارها   

مدين في الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي           الكلب وتأخر ال  
بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها            

ق جلـسة  ٧١ لسنة ١٢٢٩الطعن رقم  " (تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون       
 إذا كانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعـون        " وبأنه  ) ٢/١/٢٠٠٣

ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخـاص    
 لا تعتبـر مـن الأعمـال المـصرفية          – على نحو ما ورد بهذه العقود        –

 ١٩٧٥ لسنة ١٢٠من القانون ) د(المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة 
نـك  والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عـن الب           

المركزي سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء   
 من القانون المـدني فيمـا يتعلـق         ٢٢٧مما لازمه خضوعها لنص المادة      

٪ ووجـوب الرجـوع لـسعر    ٧بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز     
لحكم وكان ا ،  ٪ وإذ كان ذلك   ٧الفائدة المنصوص عليها في تلك العقود الى        

المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ            
وبأنـه  ) ١٧/٢/٢٠٠٤ق جلسة   ٦٤ لسنة   ٣٧٧٨الطعن رقم   " (في تطبيقه   

إذا كان الحكم المطالب بالفوائد عنه تعويض اتفاقي نص في العقد علـى             "
عة وبعـد أن  استحقاقه من تأخير البائع في تسليم أى كمية من الأقطان المبي        

يحدد الاتفاق سعر معينا للفائدة عنه أو يبدأ سريانها فإن الحكم المطعون فيه     
٪ من تـاريخ المطالبـة      ٤إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر         
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٣٤  

"  مدني ولـم يخـالف القـانون         ٢٢٦القضائية يكون قد أعمل نص المادة       
ع بأن سعر الفائدة الدف" وبأنه ) ١٢٤٦ ص ١٣ السنة   ٢٧/١٢/١٩٦٢جلسة  (

٪ بعد العمل بالقانون المدني الجديد وفقا       ٧المقضي بها يجب ألا يزيد على       
ومن ثم يجوز إبداؤه لأول مرة أمـام        ،   منه نتعلق بالنظام العام    ٢٢٧للمادة  

والحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هـو          ،  محكمة النقض 
عر المخفض من تاريخ العمل بالقـانون       فيسري الس ،  من قواعد النظام العام   

، ١٩٤٩ أكتوبر سـنة     ١٥أى ابتداء من    ،  المدني الجديد القاضي بتخفيضه   
حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ ويؤيد هذا النظر ما ورد فـي       

، هذا الخصوص في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي المـشار إليـه          
يه قد قضى للمطعون عليها بعـد العمـل   وإذن فمتى كان الحكم المطعون ف    

 ١٩٤٦٪ ابتداء من أول سبتمبر سنة ٨بالقانون المدني الجديد بفائدة سعرها 
 مـن القـانون   ٢٢٧فإن هذا الحكم يكون قد خـالف المـادة    ،  لحين الوفاء 

وتحفـيض  ،  ويتعين نقضه ،  المذكور في خصوص المادة اللاحقة للعمل به      
"  حتى تمام الوفـاء     ١٩٤٩ أكتوبر سنة    ١٥٪ ابتداء من    ٧سعر الفائدة الى    

 ١٦١ مجموعـة أحكـام الـنقض س رقـم           ٢١/٥/١٩٥٣نقض مـدني    (
 .)١٢٠٨ص

●       كان سعر الاتفاقي للفائدة التأخيرية قبـل
 ١٩صدور التقنين المدني الجديد وبمقتضى المرسوم بقانون الصادر فـي           

ومن ثم يـسري    ،  ٪٧رسوم الى   ٪ يجوز تخفيضه بم   ٨ ١٩٣٨مارس سنة   
٪ من وقت العمل بهذا التقنـين حتـى         ٧السعر الوارد بالتقنين الجديد وهو      

لأن سعر الفائدة يعتبـر مـن       ،  بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل هذا الوقت      



 

 

 ٣٥  

٪ حتى تـاريخ    ٨وعلى ذلك تحسب الفائدة على المبلغ بنسبة        ،  النظام العام 
٪ ابتداء مـن    ٧ ثم تحسب بسعر     ١٤/١٠/١٩٤٩العمل بالقانون الجديد في     

١٥/١٠/١٩٤٩.  

 "     لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضي فائـدة
 مدني التي   ٢٢٧اتفاقية تزيد على سبعة في المائة من تاريخ سريان المادة           

استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القـانون علـى             
 ولا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم          –عمل به   الاتفاقات السابقة على ال   

 على أسـاس هـذا      –٪ حتى تمام الوفاء     ٩بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع      
ق ٢٤ لسنة   ٢٠٧الطعن رقم   " ( قبل العمل بأحكام القانون الجديد       –الاتفاق  
 )٢٥/١٢/١٩٥٨جلسة 

●
 "    فائدة أصـل   "  من القانون التجاري على أن       ١٨٧وإذ نصت المادة

عـدم الـدفع تحـسب مـن يـوم          قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو      
فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمـة          ،  "البروتستو

الـشيك  وإذ لا يلتزم حامل     ،  السند الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملا تجاريا       
المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليـه عـن            

وكان من المقرر أن الشيك يعتبر      ،  الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق الإثبات      
عملا تجاريا إذا كان من وقعه تاجرا أو كان تحريره مترتبا على عمليـات            

 الطاعن تـاجرا    وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر     ،  لما كان ذلك  . تجارية
 اعتبار جميع الشيكات – علفى خلاف ما ذهب إليه الحكم    –فإن مؤدى ذلك    

موضوع النزاع التي سحبها أوراقا تجارية مادام أنه لم يثبت أنـه سـحبها        
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٣٦  

٪ ٥وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقـع         ،  لعمل غير تجاري  
اعتبـاره التـاريخ الثابـت      من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب ب       

) ٢٠/١٢/١٩٨٢ق جلسة   ٤٨ لسنة   ٦٧٦الطعن رقم   " (للامتناع عن الوفاء    
الفوائد المستحقة على أصل السند الإذني متى كان معتبـرا عمـلا            "وبأنه  

، ١٨٧تجاريا تسري من تاريخ تحرير بروتسو عدم الدفع وفقـا للمـادتين           
ق أن المطعون عليـه قـد        من قانون التجارة وإذ كان الثابت بالأورا       ١٨٩

وجه الى الطاعن احتجاجا بعدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد استحقاق            
فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن انتهـى         ،  كل من السندات الصادرة منه    

" الى أن الإيداع غير مبرئ لذمة الطاعن من الدين لعـدم سـداد الفوائـد                
 ) ١٠٠٢ ص٢٥ س٦/٦/١٩٧٤جلسة (

●
 "     التوكيل الملاحـي (لما كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة (

تاجر باعتبارها مقاولا للنقل البحري فإن التزامها بأداء الرسوم الجمركيـة           
 ـ           ا بـدين   عن العجز غير المبرر في الوسائل التي تقوم بنقلها يكون التزام

) ٩/٥/١٩٩٦ق جلـسة   ٥٩ لـسنة    ١١١٣الطعن رقـم    " (تحاري بالتبعية   
إن هذه الفوائد تستحق من تاريخ المطالبة القضائية باعتبار أن ديـن       " وبأنه

الرسوم الجمركية معينة المقدار وقت المطالبة بها وذلك بتحديـد نـسبتها            
رات وأسس تقديرها بمقتضى جداول التعريفة الجمركيـة الـصادرة بقـرا          

وبالتالي لا يكـون    ،  ١٩٦٣ لسنة   ٦٦جمهورية تنفيذا لقانون الجمارك رقم      
ق جلـسة  ٥٩ لسنة ١١١٣الطعن رقم " (للقضاء سلطة في تقدير هذا الدين  

الطعـن  ،  ٢٠/٦/١٩٩٤ق جلسة   ٥٥ لسنة   ١٧٠الطعن رقم   ،  ٩/٥/١٩٩٦
 .)٢٥/٥/١٩٩٢ق جلسة ٥٥ لسنة ١٠٨٤رقم 



 

 

 ٣٧  

●
 " من ٢٢٦حددت المادة 

القانون المدني الجديد سعر الفائدة في حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة            
 ١٩٣٩ لسنة   ١٤ من القانون رقم     ١٠١كما نصت المادة    ،  في المائة سنويا  

 على عـدم جـواز الحكـم علـى     ١٩٥٠ لسنة ١٤٦المعدلة بالقانون رقم    
وإذن فمتى ، مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين

كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام مصلحة الضرائب بـرد المبلـغ             
٪ من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه        ٥المحكوم به وفوائده بسعر     
 أكتوبر  ١٥سعر الفائدة بالنسبة للمدة التي تبدأ من        يكون قد أخطأ في تحديد      

 تاريخ العمل بالقانون المدني ومدة سريانها ويتعين نقضه فـي           ١٩٤٩سنة  
 ١٥٪ ابتداء مـن  ٤هذا الخصوص وتخفيض سعر الفائدة المقضي بها الى         

 ١٩٥٠ سـبتمبر سـنة      ٤ ويوقف سريانها اعتبارا من      ١٩٤٩أكتوبر سنة   
ق ٢٤ لسنة   ٢٢٩الطعن رقم    " (١٩٥٠ لسنة   ١٤٦ تاريخ نفاذ القانون رقم   

) ٤/٦/١٩٥٩ق جلـسة    ٢٤ لسنة   ٣٥٩الطعن رقم   ،  ١١/١٢/١٩٥٨جلسة  
 لـسنة   ١٤ من القانون رقم     ١٠١النص في الفقرة الثانية من المادة       " وبأنه  
 على أنه لا يجوز الحكم ١٩٥٠ لسنة ١٤٦ بعد تعديلها بالقانون رقم     ١٩٣٩

ن المبالغ التي يحكم بردها للممولين هـو        على مصلحة الضرائب بفوائد ع    
 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الـنقض           –نص مستحدث يسري    

على فوائد المبالغ التي يحكم على مصلحة الضرائب بردها للممولين مـن            
 وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه        ٤/٩/١٩٥٠تاريخ العمل به في     

ن المبالغ المحكوم به مـن تـاريخ        قد ألزم مصلحة الضرائب بدفع فوائد ع      



 

 

   
مادة (

٣٨  

 فإنه يكون قد خالف القانون      ٢٤/١٢/١٩٥١المطالبة الرسمية الحاصلة في     
 ) ١٧/٢/١٩٦٥ق جلسة ٢٩ لسنة ٤٧٤الطعن رقم " (وأخطأ في تطبيقه 

●
 "  طعون فيه أنه يترتب على تراخي    تقرير الحكم الم

الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير غيـر            
ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له اثر في المـدة            ،  صحيح في القانون  

السابقة على صدور الحكم الابتدائي ولا يمنع من استحقاق الفوائد إذ كـان             
" ن أو أن يتمسك بأى سبب من اسباب انقـضائه  على المدين أن يوفى بالدي 

مقتضى الحجز  " وبأنه  ) ١١/٦/١٩٦٤ق جلسة   ٢٩ لسنة   ٤٧٥الطعن رقم   (
أيا كان نوعه وضع المال المحجوز تحت أمر القضاء بما يمتنع معه على             

ومن ثـم يحـول     ،  المحجوز لديه استغلال المال المحجوز أو التصرف فيه       
وعلى ذلك فغير صحيح في القانون ما       ،  يرالحجز دون استحقاق فوائد التأخ    

أن تنتفع بالمال المحجوز    ) الحاجزة(يقرره الحكم من أنه كان على الطاعنة        
 لـسنة   ٤٧٥الطعن رقم   " (تحت يدها بما يؤدي الى عدم استحقاقها للفوائد         

 .)١١/٦/١٩٦٤ق جلسة ٢٩

●
 من القانون التجاري أنه لا يقف سريان الفوائد إلا ٢٢٦لمقرر طبقا للمادة ا"

أما الديون المـضمونة بـرهن أو امتيـاز أو          ،  بالنسبة الى الديون العادية   
فيجـوز إذن   ،  فتظل فوائدها سارية على الرغم من الإفـلاس       ،  اختصاص

وائد الاحتجاج بالف،  للدائن المرتهن وأصحاب حخقوق الامتياز والاختصاص     
،  في مواجهة جماعة الـدائنين     – سواء كانت اتفاقية أو قانونية       –المستحقة  



 

 

 ٣٩  

وكل ما في الأمر أنه لا يجوز لهم التنفيذ بالفوائد المـستحقة بعـد شـهر                
الإفلاس إلا على الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز أو الاختصاص            

 .)٩/٤/١٩٨٠ق جلسة ٤٩ لسنة ٥١٠، ٤٥٩الطعنان رقما " (

●
 "        إذ أجاز المشرع للحكومة في المادة الخامسة من
وفي المادة السابعة مـن     ١٩٤٠ لسنة   ٧١ ورقم   ٦٧كل من القانونين رقمى     

أن تقوم في أى وقت بسداد جملـة الـدين          ،  ١٩٤٠ لسنة   ٦٨القانون رقم   
المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الإسمية سواء كان ذلك في           

وأذن لوزير المالية في المادتين الأولـى       ،  وقت واحد أم في أوقات مختلفة     
في أن يتخذ ما يراه من      ،  ١٩٤٣ لسنة   ٩٥والثانية من المرسوم بقانون رقم      

 العـام كلـه أو      الإجراءات لتحويل هذه الديون التي أطلق عليها لفظ الدين        
بعضه الى دين أخف عملا بالشروط والأوضاع التـي يحـددها بموافقـة             

 على  ٢٨/١/١٩٤٤وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ       ،  مجلس الوزراء 
 بتحويـل الـدينين الموحـد       ٢١/٩/١٩٤٣مذكرة وزير المالية المؤرخـة      

ليتـه  والممتاز بسعر التعادل الى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مـع قاب      
للاستهلاك بعد عشرين سنة مقدرا بالعمل المصرية وواجب الخدمـة فـي            

وأن يجرب التحويل بدعوة الحكومة جملة الدينين المـذكوين الـى           ،  مصر
إعلان رغبتهم في المواعيد التي حددها لذلك في إبلاغ حملة السندات عزم            

هـا  الحكومة استهلاك أو تسديد قيمة السندات التي يرفض أصحابها تحويل         
، ١١وكـان وزيـر الماليـة قـد أعلـن فـي             ،  بعد انقضاء هذا الموعد   

 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحـد          ١٣/١١/١٩٤٣



 

 

   
مادة (

٤٠  

 قرار  ٦/١٢/١٩٤٣كما أعلن بتاريخ    . الى سندات القرض  الوطني الجديد     
الحكومة باستهلاك الباقي من سندات الدين الموحد فـي أول ينـاير سـنة              

 دفع القيمة الإسمية مضافا إلأيها الفوائـد المـستحقة مـن             بطريق ١٩٤٤
فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق ، ٣١/١٢/١٩٤٣ حتى ١/١١/١٩٤٣

 وهى سـندات  –نشره في الوقائع المصرية الى حملة سندات الدين الموحد          
 يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقـرار الحكومـة          –لحاملها وقابلة للتداول    

المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فـس اسـتهلاك   استعمال الحق   
تلك السندات وسداد قيمتها في الموعد الذي حددته ينتج أثره مـن تـاريخ              

 تاريخ  ١٩٤٤نشرخ ويترتب عليه انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة           
الطعن " (استهلاك تلك السندات ولا يعتبر ذلك إخلالا بحق مكتسب لحملتها           

مـؤدى الالتـزام    " وبأنه  ) ١٢/١٢/١٩٨٤ق جلسة   ٥١لسنة   ١٤٥٢رقم  
عدم التزامـه   ،  الناشئ عن استثمار طالب البناء أمواله في سندات الإسكان        

ق ٥٤ لسنة   ١٠٣٢الطعن رقم   " (بأداء فوائد عن تراخيه في هذا الاستثمار        
 )٢٦/١/١٩٨٨جلسة 

● " إذ كان
ما يستحقه المالك كمقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عـن          

وهو ما يكون للقاضي سلطة     ،  حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة      
فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كـان تحديـد           ،  واسعة في تقديره  

 إلا بـصدور    المالك له في صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصـف          
الجهة نازعـة   (ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة       ،  الحكم النهائي في الدعوى   

بتقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتهـا وعرضـه علـى           ) الملكية



 

 

 ٤١  

 ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الـدعوى بطلـب        – المالكين   –المطعون عليهم   
لا الـى  الحكم لهم بالتعويض الذي حددوه مما يجعل تقدير التعويض مـؤج         

ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا        ،  حين الفصل في النزاع نهائيا    
ق جلـسة   ٤٢ لـسنة    ٣٨٧الطعـن رقـم     " (من تاريخ الحكـم النهـائي       

وجلــــسة ، ٣٧٠ ص١٩ س٢٧/٢/١٩٦٨وجلــــسة ، ٢٢/٦/١٩٧٦
التعويض المستحق عن نـزع     " وبأنه  ) ١٩٤٣ ص ١٧ س ١٥/١٢/١٩٦٦

وقت الطلب بالمعنى المقصود فـي المـادة        الملكية لا يعتبر معلوم المقدار      
 من القانون المدني إذ أن المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار            ٢٢٦

في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتـة لا              
ولما كان ما يستحقه المالـك مقابـل   ،  يكون معها للقضاء سلطة في التقدير     

العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبـرا          نزع ملكيته للمنفعة    
عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في            
تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهـذا            

ولا يصدق عليه هذا الوصـف إلا بـصدور         ،  التعويض في صحيفة دعواه   
ي الدعوى ومن ثم فلا تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا      الحكم النهائي ف  
" وبأنه  ) ٢٣/٦/١٩٦٦ق جلسة   ٣٣ لسنة   ١٩٤الطعن رقم   " (الحكم النهائي   

 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة        ٢٦٦مفاد نص المادة    
ون أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تك        

معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقصود بكون محل الالتـزام معلـوم           
المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أساس ثابتة لا يكون معها للضقاء             

ولما كان كا يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعـة          ،  سلطة في التقدير  
 ملكه جبـرا    العامة يعتبر تعويضا عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من         



 

 

   
مادة (

٤٢  

عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في            
تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار 
وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصـف            

ق جلـسة   ٢٩ لسنة   ٣٣٠الطعن رقم   " (بصدور الحكم النهائي في الدعوى      
٢٥/٦/١٩٦٤(. 

●
 "          إذ كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد

وكان المشرع قد   ،  على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء        
 أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد       من التقنين المدني على    ٢٢٨نص في المادة    

 أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هـذا         – قانونية كانت أو اتفاقية      –التأخير  
إلا ،  بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء         ،  التأخير

أن ذلك لا ينفي وجوب توافر ركن الخطأ من جانب المدين حتـى تتحقـق     
 في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر         وإذ كان تأخر المدين   ،  مسئوليته

خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع الى سبب أجنبي لا                
وكان فرض الحراسة الإدارية    ،  لما كان ذلك  . يد للمدين فيه انتفت مسئوليته    

 بمجرد  – يوجب   ١٩٦١ لسنة   ١٣٨على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم       
يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سـداد          غل   –صدور الأمر به    

 فإنه يترتب على فرض هذه الحراسـة وقـف          –التزاماته واقتضاء حقوقه    
 على الديون التي حل     – قانونية كانت أم اتفاقية      –سريان الفوائد التأخيرية    

 لسنة  ٩١٧الطعن رقم   " (أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة         
 .)٢٩/٤/١٩٨٥ق جلسة ٥٠
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●  إذا قام المدين بعرض دينـه
عرضا صحيحا ورفض الدائن قبوله دون مبرر كان له أن يـدع المبلـغ              

ويترتـب  .  مـدني  ٣٣٥،  ٣٣٤المعروض خزينة المحكمة عملا بالمادتين      
 .على إيداع المبلغ خزينة المحكمة وقف سريان الفوائد

 "      متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن
مشروطا بعدم صرف المبلغ المودع الى المطعون ضدهم قبل الفصل فـي            
جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية فإن الإيـداع لا يبـرئ             
ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها            

ط الذي اقترن به هذا الإيـداع اسـتحالة حـصول           قانونا إذ من شأن الشر    
المطعون ضدهم على ما يخصهم في المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا فـي             
الدعوى التي رفعوها بطلب الموصى لهم به وبالتالي حرمانهم من الانتفاع           
به طوال نظرها أمام المحكمة ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عـن المبلـغ             

وبأنه ) ١٦/٢/١٩٦٧ق جلسة  ٣٣ لسنة   ١٧١ن رقم   الطع" (المقضي لهم به    
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة في تقدير تعويض العقار           " 

عند الاستيلاء عليه مؤقتا تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا            
وأن مـن شـأن إيـداع       ،  التقدير مؤجلا الى أن يحصل الفصل فيه نهائيا       

ة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقا لما قـدره          الحكومة خزانة المحكم  
الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الابتدائية وفقا لما يقضي به القانون رقم            

 بشأن نزع ملكية العقارا للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد           ١٩٠٧ لسمة   ٥
" في ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكيـة ولا القـانون المـدني               

متى أودعـت   " وبأنه  ) ١/١١/١٩٦٦ق جلسة   ٣٢ لسنة   ١٢٥طعن رقم   ال(
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٤٤  

الحكومة المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعـة           
العامة فإنه لا يجب في ذمتها من تاريخ هذا الإيداع إيداع أية فوائد عن هذا          

لمجرد المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا بمقتضى القانون المدني           
 لأن الفوائـد إنمـا      –معارضتها أمام المحكمة في تقرير الخبير الذي قدره         

أو ،  يقضى بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء بها بلا حق            
في الديون المؤجلة إذا اتفق على ذلك والمعارضة في تقدير ثمن العقار أو             

فهو لا  ،  ل فيه نهائيا  تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلا الى أن يحصل الفص        
ولا ،  يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا في المعارضة ولا تجوز المطالبـة بـه            

 ٤٥٨ من القانون المدني القديم م     ٢٣٠يصح في هذا الصدد التمسك بالمادة       
لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع في يدها بـين            ،  مدني جديد 

لتعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم       الثمن الأعيان المنزعة ملكيتها أو ا     
قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت تلك المعارضة قـد            

الطعـن  " ( على ما جرى به قضاء محكمة النقض         –حصلت بطريق الكيد    
 .)٥/١/١٩٥٩ق جلسة ٢٥ لسنة ٨٧رقم 

●         اختلفت الآراء حول مـدى دسـتورية الفوائـد  ،
 رأى الى عدم دستوريتها باعتبار أن النصوص القانوني التي قررتها           فذهب

، تتعارض مع الشريعة الإسلامية وهى مصدر رئيسي من مصادر القانون         
بينما ذهب رأى آخر الى التفرقة بين الفوائد التي تمنحها البنـوك وبيـون              

والفوائد التي يلتزم بها المقترض مـن       ،  التسليف وهى مؤسسات اقتصادية   
وقرر بدستورية الأولى لعدم تعارضها مع الـشريعة        ،  ر هذه المؤسسات  غي

الإسلامية لانتفاء استغلال المودع للبنوك وبيوت التسليف عندما يقرضـها          
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فإن اقترض منها فإنها تستحق الفوائد دون أن يكون فـي ذلـك مخالفـة               
 مايو سنة ٤وحسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الخلف إذا قضت بتاريخ 

) ق عليا ٩ لسنة   ٧" (دستورية" قضائية   ١ لسنة   ٢٠ في القضية رقم     ١٩٨٥
برفض الدعوى التي أقيمت أمامها بعدم دستورية هـذه المـادة لمخالفتهـا           

بعد الاطلاع على   : " ونشر الحكم كاملا فيما يلي    ،  مبادئ الشريعة الإسلامية  
يبـين   على ما    –حيث إن الوقائع    ،  الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة   
 تتحصل في أن المدعى بصفته كان       –من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق      

ق أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا إلغاء ٢٢ لسنة ٤٦١قد أقام الطعن رقم    
 لـسنة   ١٤٦٥الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم          

م بـأن   ووزير الأوراق وعميد كلية الطلب بصفاته     ،  ق القاضي بإلزامه  ٢٥
 جنيه باقي ثمـن آلات  ٣٩٢.١١٢يدفعوا لمورث المدعى عليه الرابع مبلغ       

 والفوائد القانونيـة    –جراحية تم توريدها الى طلبة الطب بجامعة الأزهر         
وأثناء نظر الطعن   ،  ٪ من تاريخ المطالبة القضائية    ٤عن هذا المبلغ بواقع     

فقضت ،   المدني  من القانون  ٢٢٦دفع المدعى بصفته بعدم دستورية المادة       
 بوقـف الفـصل فـي       ١٩٧٨ أبريل سنة    ٣المحكمة الإدارية العليا بجلسة     

وحيـث إن   ،  الطعن ليرفع المدعى دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلـة        
الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى اسـتنادا الـى أن            

عامـة  جامعة الأزهر تتبع الأزهر الذي يعد من الأشـخاص المعنويـة ال           
وبالتالي فهى من جهات الحكومة التي اعتبرها المشرع من ذوي الشأن في            

فلا يجوز لها الطعن بعدم دستورية التشريعات علـى         ،  القضايا الدستورية 
هذا الإضـافة   . أساس أنها تشارك في وضعها وعليها الدفاع عن سلامتها        

درج تحت   تن – وهى تقوم بين جهتين حكوميتين       –الى أن المنازعة الماثلة     
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٤٦  

المنازعات التي تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس         
 ٦٦ بإبداء الرأى الملزم للجانبين فيها عملا بالمادة         – دون غيرها    –الدولة  
، ١٩٧٢ لـسنة    ٤٧من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم        ) د(فقرة  

التحديد المقـصود   وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الدستور بين على وجه           
هـى الهيئـة    " الحكومـة " من أن    ١٥٣بالحكومة بما نص عليه في المادة       

التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء          
وإذا كان هذا التعريف لا يدخل فـي مـدولوه          " ونوابه والوزراء ونوابهم    

برى التي أثبت لهـا القـانون       الأزهر باعتباره الهيئة العلمية الإسلامية الك     
الشخصية المعنوية بما نص عليه صراحة في المادة السادسة من القـانون            

 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها من         ١٩٦١ لسنة   ١٠٣رقم  
ومن ثم فإن جامعة    " .... يكون الأزهر شخصية معنوية عربية الجنس     " أن  

 عليها معنى الحكومة على النحو       لا ينطبق  – وهى إحدى هيئاته     –الأزهر  
 من قانو المحكمة الدستورية العليا الصادر ٣٥الذي عناه المشرع في المادة  

تعتبر الحكومـة   "  والذي نص فيه على أن       ١٩٧٩٦ لسنة   ٤٨بالقانون رقم   
مستهدفا بذلك تمكينهـا مـن أن       ،  "من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية       

 الى التشريعات التي تكون قد أصـدرتها        تقول كلمتها في الطعون الموجهة    
 من ناحيـة    –وكانت هذه المحكمة    ،  لما كان ذلك  . أو شاركت في وضعها   

 هى المختصة وحدها بنظر الدعوى الدستورية الماثلـة إعمـالا           –أخرى  
 من قانون المحكمة الدستورية العليـا       ٢٥ من الدستور والمادة     ١٧٥للمادة  

دون غيرها ولاية الرقابة القـضائية علـى         اللتين عقدتا لها     –المشار إليه   
دستورية القوانين واللوائح بما ينتفي معه القول بأنها من المنازعات التـي            

 –تختص بها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة            
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ومن ثم فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون في شقيه على غير أساس متعين             
ت به الحكومة أيضا من عدم قبـول الـدعوى   وحيث إنه عما دفع ،  الرفض

لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن شيخ الأزهر هو الذي يملك وحده 
وأن القانون ، تمثيل جامعة الأزهر باعتباره من الهيئات التي يشملها الأزهر

 بشأن إعادة تنظيم الأزهر لم يضف علـى جامعـة     ١٩٦١ لسنة   ١٠٣رقم  
لها حق التقاضي وتجيز لرئيسها تمثيلها لدى       الأزهر شخصية اعتبارية تخو   

 المشار ١٩٦١ لسنة ١٠٣ من القانون رقم ٣٩فإنه إذ كانت المادة ، المحاكم
 مدير جامعة الأزهـر     -١: يتولى إدارة جامعة الأزهر     " ،  إليه تنص على  

 -٢) ١٩٧٢ لـسنة    ٥١رئيس جامعة الأزهر منذ العمل بالقـانون رقـم          (
يتولى مدير الجامعة   "  منه على أن     ٤٢المادة  كما تنص   ،  "مجلس الجامعة   

وهو الـذي يمثلهـا أمـام       ،  إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية     
فإن مؤدى ذلك أن القانون أسند الى رئيس الجامعـة  ، ..."الهيئات الأخرى  

صفة النيابة عنها في جميع صلاتها بالهيئات الأخرى والتي تـدخل فـي             
وما يتفرع عن هذه النيابة من أهلية التقاضـي         ،  قضائيةعمومها الهيئات ال  

فيما يتعلق بتلك الصلات ومن بينها التعاقد على شـراء معـدات لكليـات              
وهو الحال الذي اقتضى    ،  الجامعة وما قد ينشأ عنها من منازعات قضائية       
 وترتب على إثارة الدفع –اختصام المدعى بصفته في الدعوى الموضوعية   

ومن ثم فـإن    ،   إقامة المدعى بصفته للدعوى الماثلة     – فيها   بعدم الدستورية 
، الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون على غير أساس            

وحيث إن المدعى بـصفته     ،  وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية     
 من القانون المدني أنها إذ تقضي باسـتحقاق         ٢٢٦ينعى على نص المادة     

قدر عن مجرد التأخر في الوفاء بالالتزام النقدي تكـون قـد   فوائد محددة ال  
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وذلك باعتبار أن ، "انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية للتشريع        
فهى الربا المتفق على تحريمه ، تلك الفوائد تمثل زيادة في الدين بغير مقابل

وهو مـن الأحكـام     ،  ﴾ باوأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الر     ﴿ :أخذا بقوله تعالى  
الشرعية المقطوع بها ثبوتا ودلالة والتي أصبحت بموجب المادة الثانية من           
الدستور في مصاف القواعد القانونية الوضعية التي من شأنها نسخ ما كان            

، سابقا عليها متعارضا معها من نصوص التشريعات الوضعية نسخا ضمنيا      
، حاجة الى صدور تـشريع يقننهـا      إذ صارت بذاتها واجبة الإعمال دون       

 ١٦ في   ١٩٤٨ لسنة   ١٣١وحيث إن القانون المدني الصادر بالقانون رقم        
 ينص في ١٩٤٩ أكتوبر سنة ١٥ والمعمول به ابتداء من ١٩٤٨يوليو سنة 

إذا كان محل الالتزام مبلغـا      "  على أنه    – محل الطعن    – منه   ٢٢٦المادة  
، طلب وتأخر المدين في الوفاء بـه      وكان معلوم المقدار وقت ال    ،  من النقود 

كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائـد قـدرها    
أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة فـي المائـة فـي المـسائل               

إن لم يحدد   ،  وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها       ،  التجارية
وهذا كله ما لـم يـنص       ،  ريخا آخر لسريانها  الاتفاق أو العرف التجاري تا    

وحيث إنه يبين من تعديل الدستور الذي تم بتـاريخ          ،  "القانون على غيره    
الإسلام دين "  أن المادة الثانية أصبحت تنص على أن ١٩٨٠ مايو سنة ٢٢
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر    ،  واللغة العربية لغتها الرسمية   ،  الدولة

 ١١بعد أن كانت تنص عند صـدور الدسـتور فـي            ،  "الرئيسي للتشريع   
واللغة العربيـة لغتهـا     ،  الإسلام دين الدولة  "  على أن    ١٩٧١سبتمبر سنة   

والعبـارة  " ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتـشريع        ،  الرسمية
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الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة في أى مـن الـساتير المـصرية                
وحيث ،  ١٩٦٤ وحتى دستور سنة     ١٩٢٣تور سنة   المتعاقبة ابتداء من دس   

 المنوطة بالمحكمـة    –إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح        
 تستهدف أصلا صون الدستور القائم وـاكيد احترامـه         –الدستورية العليا   

وسبيل هذه الرقابة التحقق من التـزام       ،  وحمايته من الخروج على أحكامه    
ورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود        سلطة التشريع بما ي   
 عند الفصل فيما يثار في شأن هذه التـشريعات مـن        –ومن ثم فإنه يتعين     

 استظهار هذه الضوابط والقيود     –مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية      
وحيث إنـه   ،  وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها        

 بعد تعديلها   –لأخيرة من المادة الثانية من الدستور       يبين من صيغة العبارة ا    
 أن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة –على نحو ما سلف  

 – وهى بـصدد وضـع التـشريعات         –بالتشريع قوامه إلزام هذه السلطة      
وهو مـا   ،  بالالتجاء الى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع       

جنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور في تقريرها الى مجلس أشارت إليه الل
 وأكدتـه اللجنـة     ١٩٧٩ يوليو سنة    ١٩الشعب والذي أقره المجلس بجلسة      

الذتي أعدت مشروع التعديل وقدمته الى المجلس فناقشه ووافق عليه بجلسة   
 إذ جاء في تقريرها عن مقاصد تعـديل الدسـتور           ١٩٨٠ ابريل سنة    ٣٠

تلزم المشرع بالالتجاء الى    " رة الأخيرة من المادة الثانية بأنها       بالنسبة للعبا 
أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء الى     

فـإن وسـائل    ،  غيرها فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكما صـريحا         
مكـن  استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الـشريعة الإسـلامية ت          

المشرع من التوصل الى الأحكام اللازمـة والتـي لا تخـالف الأصـول              
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أن سـلطة التـشريع     ،  ولما كان مفاد ما تقـدم     ،  "والمبادئ العامة للشريعة    
اعتبارا من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المـادة الثانيـة مـن              

ات  أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريع– ١٩٨٠ مايو سنة ٢٢الدستور في 
بمراعاة أن تكـون    ،  مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التاريخ       

 في  –هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبحيث لا تخرج           
الوقت ذاته عن الضوابط والقيود التي تفرضـها النـصوص الدسـتورية            

دد فهى التي يتح، الأخرى على سلطة التشريع في صدد الممارسة التشريعية
 النطاق الذي تباشر مـن خلالـه المحكمـة        –بها مع ذلك القيد المستحدث      

، لما كان ذلك  . الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية التشريعات      
وكان إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المـصدر الرئيـسي           

 تـصدر  للتشريع على ما سلف بيانه لا ينصرف سوى الى التشريعات التي     
بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أى منها علـى مـا               
يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع في حومـة المخالفـة           

أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكـم           ،  الدستورية
ى في وقت لم يكن أ، الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلا من قبله      

فـإن هـذه    ،  القيد المتضمن هذا الإلزام قائما واجب الإعمـال ومـن ثـم           
، وهو مناط الرقابة الدستورية   ،  التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد      

ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المقدم            
كـان  "  المجلس من أنه      والذي وافق عليه   ١٩٨١ سبتمبر سنة    ١٥بجلسة  

 أول دستور في تاريخنا الحديث ينص صراحة على أن          ١٩٧١دستور سنة   
 ١٩٨٠ثم عدل الدستور عـام      ،  الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع    

وهذا يعني عـدم    ،  لتكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع      
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كما ، يعة الإسلاميةجواز إصدار أى تشريع في المستقبل يخالف أحكام الشر    
يعني ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدسـتور سـنة             

واستطرد ،  " وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية          ١٩٧١
الانتقال من النظام القانوني القائم حاليا فـي مـصر         " تقرير اللجنة الى أن     

ى النظام الإسلامي المتكامل يقتضي     والذي يرجع الى أكثر من مائة سنة ال       
فـإن تقنـين المتغيـرات الاقتـصادية        ،  ومن هنا ،  الأناة والتدقيق العملي  

وكذلك ما جد فـي عالمنـا       ،  أو معروفة ،  والاجتماعية التي لم تكن مألوفة    
المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من صـلات وعلاقـات            

ومن ثم فـإن تغييـر      ،  طلب جهودا كل ذلك يستأهل الرؤية ويت    ،  ومعاملات
النظان القانوني جميعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقـائمين عليـه الفتـرة             
الزمنية المناسبة حتى تجمع هذه القوانين متكاملة في إطار القرآن والـسنة            

وحيث إن مـا ذهـب إليـه        ،  ...."وأحكام المجتهدين من الأثمة والعلماء      
ة الثانية من الدستور هو جعل مبـادئ        المدعى من أن مقتضى تعديل الماد     

الشريعة الإسلامية قواعد قانونية موضوعية واجبة الإعمال بـذاتها ومـن           
فورها على ما سبق هذا التعديل من تشريعات بما يوجب نسخ ما يتعارض             

فإن هذا القول مردود بما سـبق أن عرضـت لـه            ،  منها مع تلك المبادئ   
ومن أنـه قيـد اسـتحدثه       ،  تعديلالمحكمة عن حقيقة المقصود من ذلك ال      

الدستور على سلطة المشرع في شأن المصادر التي يستقي منها أحكامـه            
التشريعية وأنه لا يمكن إعماله إلا بالنسبة للتشريعات اللاحقة على فرضه           

كما ينقض القول ما تضمنته الأعمال التحضريةي       ،  دون التشريعات السابقة  
 من أن المنوط بـه إعمـال القيـد     لمشروع التعديل على ما سلف إيضاحه     

بالإضـافة الـى أن المـشرع       ،  المشار إليه هو السلطة المختصة بالتشريع     
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الدستوري لو أراد جعل مبادئ الشريعة الإسلامية من بين القواعد المردجة           
في الدستور على وجه التحديد أو قصد أن يجرى إعمـال تلـك المبـادئ               

ريعات دون ما حاجة الى إفراغهـا  بواسطة المحاكم التي تتولى تطبيق التش     
لما ،  في نصوص تشريعية محددة مستوفاة للإجراءات التي عينها الدستور        

هذا فضلا عن أن مؤدى ما يقـول بـه          ،  أعوزه النص على ذلك صراحة    
المدعى من الإعمال المباشر لمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريـق تلـك            

 مع هـذه المبـادئ مـن        المحاكم لا يقف عند مجرد إهدار ما قد يتعارض        
التشريعات السابقة المنظمة لمختلف النواحي المدنية والجنائية والاجتماعية        
والاقتصادية بل إن الأمر لابد وأن يقترن بضرورة تقضي المحاكم للقواعد           
غير المقننة التي يلزم تطبيقها في المنازعات المطروحة عليها بـدلا مـن             

ه ذلك من تناقض بين هذه القواعد       النصوص المنسوخة مع ما قد يؤدي إلي      
 ".ويجر الى تهاتر الأحكام وزعزعة الاستقرار

 " السلطة التشريعية وحدها في المنوط بها
بما يتوافر لها مـن     ،  إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق       

     حيـث  –تهـا  مكنة التفرقة بين الأحكام الشريعة القطعية في ثبوتهـا ودلال  
وهى ،  والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أوف يهما معا –لا اجتهاد فيها    

عن طريق الأدلـة الـشرعية النقليـة منهـا          ،  التي تتسع لأبواب الاجتهاد   
وهو اجتهاد وإن كان حقا لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق ، والعقلية

 قد أغفل ما تقـدم  –لمطعون فيه وكان الحكم ا،  إذ كان ذلك  ،  مقرر للمشرع 
 – على النحو الذي فـسرها بـه         –وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور       

 من القانون المدني    ٢٢٦مباشرة ممتنعا بتفسريه لها عن تطبيق حكم المادة         
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 ٨٣٦٥الطعن رقم " (فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه  ،  النافذة
 .)٢٦/٢/٢٠٠١ق جلسة ٦٤لسنة 

● "   لمـا كانـت
الفوائد التزام تبعي للالتزام الأصلي المطالب به فحسب الحكـم أن يكـون             
مسببا في خصوص قضائه في أصل الالتزام لقيام علـى أسـبابه الحكـم              

وإذن فمتى كان الطاعن لا يعيب على الحكم المطعون فيه تسبيب           ،  بالفوائد
بالمبلغ الأصلي المحكوم به فإن النعي عليه القصور فـي تـسبيبه            قضائه  

ق جلسة ٢٤ لسنة ٢٢٩الطعن رقم (. قضاءه بالفوائد يكون على غير أساس    
متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تـصفية         " وبأنه  ) ١١/١٢/١٩٥٨

الشركة والقضاء له بما يظهر من التصفية وكذلك بطلب الحكم له بدين له             
شركة وفائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى تمام السداد وكـان           في ذمة ال  

الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح التجارية التي قضى بها لذلك 
الشريك والتي حققتها الشركة في فترة معينة ولم يبين الحكم سببا لـرفض             

يخ طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما في ذلك المـدة مـن تـار               
 لسنة  ٣٥٢الطعن رقم   " (المطالبة الرسمية فإن الحكم يكون معيبا بالقصور        

إذا كان الحكم المطعون فيه قـد أورد        " وبأنه  ) ٥/١٢/١٩٥٧ق جلسة   ٢٣
بأسبابه أن الفائدة التي يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة           

 ذلك حـصته    منه في تغذيته بل مقابل استثمار هو أموال الصندوق بما في          
التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار وكـان             
النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة وإنما يدور حول           
الضريبة المستحقة على الفوائد التي دفعها البنك مقابل اسـتغلاله أمـوال            

د على ما دفـع بـه   فإن النعى عليه بالقصور لأنه لم ير   ،  الصندوق لحسابه 
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من أنه ليست للصندوق أغراض استغلالية ولا على دفاعه         ) البنك(الطاعن  
بشأن عدم استحقاق الضريبة على المبالغ التي يدفعها رب العمل بـصفته            
الى صندوق التعاون الخاص بموظفيه وأنه يدفع هذه المبالغ بوصـفه رب            

لـسة  ق ج٢٥ لـسنة  ٩٤الطعـن رقـم    " (يكون في غيـر محلـه       ،  عمل
متى كانت المحكمة إذ قضت للمحـامي بـالمبلغ         " وبأنه  ) ٣١/١٢/١٩٥٩

الذي قدرته له قمبال الأعمال التي باشرها لصالح موكله قد رفضت طلـب         
الفوائد دون أن تورد اسبابا تبرر هذا الرفض فإن حكمها يكـون مـشوبا              

ذلك أن الفوائد في صورة الدعوى إنما هو تعويض قانوني          ،  بعيب القصور 
ن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود مصدره عقد الوكالـة             ع

التي كانت قائمة بين الطرفين وهى تستحق للوكيل من يوم إعلان صحيفة            
 من القانون المدني المخـتلط الـذ يحكـم          ١٨٢الدعوى عملا بنص المادة     

، ٢١٨قم  الطعن ر " ( من القانون المدني الجديد      ٢٢٦النزاع المقابلة للمادة    
متـى كانـت المحكمـة إذ    " وبأنه ) ١٦/٦/١٩٥٥ق جلسة ٢٢ لسنة  ٢٦٧

قضت للطاعنة بالمبلغ الذي تستحقه قبل المطعون عليها قد رفضت طلـب            
فإن حكمهـا يكـون   ، الفوائد دون أن تورد الأسباب التي تبرر هذا الرفض      

 لـسنة   ٢٤الطعن رقـم    " (قاصرا في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه        
إذ قضت محكمة الاسـتئناف بـرفض       " وبأنه  ) ٢٦/٣/١٩٥٣ ق جلسة ٢٠

طلب فوائد المبلغ الذي حكمت به للمدعية ولم تعلل هذا الرفض ولم يكـن              
في الأسباب الأخرى للحكم ما يمكن أن يستخلص منه ضمنا علة للـرفض             
فإن هذا الحكم يكون معيبا من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجـزء مـن        

ق ٥ لـسنة    ٧٤الطعن رقم   " (يما يتعلق بهذا الجزء     منطوقه ويتعين نقضه ف   
 .)١٩/٣/١٩٣٦جلسة 



 

 

 ٥٥  

●  يجب أن يبين بالحكم مقـدار 
 .الدين والفوائدأصل 

 "    إذا كان الحكم المطعون فيه قـد قـرر
 جنيهـا   ٣٨٠لـغ   بعبارة مجملة أن الباقي من أصل الدين وفوائده هـو مب          

 دون أن يبين مـا      – ١٩٥٠ مليما موضوع المطالبة لغاية مايو سنة        ٨١٥و
 وفي ذلك ما يحجب هـذه       –هو أصل المبلغ وما هى الفوائد التي احتسبها         

المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقه القانون في صدد الفوائد سواء بالنـسبة            
 الفوائد يكون معيبا    للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد        

ق جلـسة   ٢٤ لـسنة    ٢٠٧الطعـن رقـم     " (بالقصور الموجب لنقـضه     
متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن        " وبأنه  ) ٢٥/١٢/١٩٥٨

بضاعة حصل الاستيلاء عليها وبفوائد مبلغ التعويض وتبين مـن أسـباب            
الحكم أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه صاحب البضاعة  

سبب ما ضاع عليه من كسب وما لحق به من خسارة كما قدرت الفوائـد               ب
عن الثمن والتعويض وأدمجت المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملـة            
فإنه لا يكون هناك محل للنعى بأن المحكمة لم تحكم لـه بالفوائـد عـن                

  .)٢٤/١٠/١٩٥٧ق جلسة ٢٣ لسنة ٦٠الطعن رقم " (التعويض 
●من ٣٧٥تقادم الفوائد بخمس سنوات عملا بالمادة    ت 

 .باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة، القانون المدني

 
 من القانون المدنى والأعمال التحـضيرية       ٢٢٦ مفاده نص المادة     -١

لهذه المادة ان لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الا على المبالغ       



 

 

   
مادة (

٥٦  

تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى والمقـصود يكـون محـل            التى  
الإلتزام معلوم المقدار ان يكون تحديد مقداره قائماً على اسـس ثابتـة لا              
يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ولما كان ما يستحقة المالك مقابل نوع             
نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا عما ناله مـن الـضرر بـسبب              

نه من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو مما يكـون              حرما
للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإن تحديد المالك مايطلبه فـى صـحيفة             

يقـصده القـانون     دعواه لايجعله معلوم المقدار وقت الطالب بالمعنى الذى       
  . وانما يصدق عليه الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى

–– 
––

––  
 من القانون المدنى لإستحقاق الفوائد التأخيرية       ٢٢٦ تشترط المادة    -٢

من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ويـدخل        ان يكون محل الإلتزام مبلغا      
فى هذا النطاق مقابل الاجازة وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمـة إذ هـى              
محددة بمقتضى قانون عقد العمل الفردى ليس للقاضى سلطة تقديرية فـى            

 . تقديرها وبالتالى فهى لاتعتبر فى حكم التعويض
–––  
 إن بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما مـن تـاريخ      -٣

 . طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلى
–  
  من شروط إستحقاق الفوائد التأخيرية المطالبة القـضائية وهـى          -٤

 . لاتستحق الا من تاريخ هذه المطالبة
–––  



 

 

 ٥٧  

 التفرقة بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية بإعتبار ان الأولى          -٥
وحدها هى التى يجب للحكم بإستحقاقها ان يكون الدين معلوم المقدار وقت            

قانون ذلك ان الفوائد التعويضية وان كان يلزم بها         الطلب لاأساس لها فى ال    
المدين بناء على إتفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه بمبلغ من النقود لـم              
يحل أجل الوفاء به وتأخر المدين فى أدائه إلا انه يشترط فى الحـالتين ان               
 يكون محل الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما سواء فـى             

ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على الفوائد بالنـسبة لهـا أو الـديون              
 . الحالية التى يحصل التأخير فى الوفاء بها

–  
 متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مـشروطا بعـدم صـرف          -٦

ميع المنازعات القائمة   المبلغ المودع الى المطعون ضدهم قبل الفصل فى ج        
بينهم وبينه بشأن الوصية فإن الإيداع لايبرىء ذمته من المبلـغ المـودع             
ولايحول دون سريان الفوائد من تاريخ إستحقاقها قانونا إذ من شأن الشرط            
الذى اقترن به هذا الإيداع إستحالة حصول المطعون ضـدهم علـى مـا              

ى الدعوى التى رفعوها يطلب     يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائيا ف       
الموصى لهم به وبالتالى حرمانهم من الإنتفاع به طـوال نظرهـا أمـام              

 . المحكمة ومن ثم يحق لهم الفوائد عن المبلغ المقضى لهم به
والمال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى فيلتزم 

لتأخير عنه من تاريخ    الوارث الذى يتأثر فى الوفاء به للموصى له بفوائد ا         
  .  من القانون المدنى٢٢٦المطالبة القضائية عملا بالمادة 

–  
 إذا كانت الفوائد القانونية المطالب بها قد استحقت وتمت المطالبة           -٧

الواجب التطبيقى القضائية بها فى ظل القانون المدنى الملغى فإنه يكون هو        



 

 

   
مادة (

٥٨  

فيما يختص بتحديد بدء سريانها واذ كان قضاء محكمة النقض قـد جـرى    
على جواز القضاء بالفوائد القانونية على مبلغ مطلوب على سبيل التعويض 
من تاريخ المطالبة القضائية فإن الحكم المطعون فيه لايكون مخالفا للقانون           

 به مـن تـاريخ المطالبـة        فى قضائه بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم      
  . القضائية بها

––  
من القانون المـدنى لإسـتحقاق الفوائـد       ٢٢٦ إذا إشترطت المادة     -٨

التأخيرية ان تكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب      
أة السنوية ومقابل أجـازة     فإن المبالغ المحكوم بها هى مرتب شهر والمكاف       

السنة الأخيرة ومكافأة نهاية الخدمة مما يدخل فى النطاق اذ هـى محـددة              
 . بمقتضى قانون عقد العمل وليس للقاضى سلطة تقديرية فى تحديدها

––  
لقضائية بهـا وهـذه      من شروط إستحقاق فوائد التأخير القانونية ا       -٩

 من القانون المدنى لا تسرى الا مـن  ٢٢٦الفوائد على ما تقضى به المادة  
تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخـا آخـر              
لسريانها ولا يغنى عن المطالبة القضائية بهذه الفوائد رفع الدائن الـدعوى            

 ـ    دعوى طلـب الفوائـد لانهـا    بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة ال
 ومتى كان المطعون    –لاتستحق الا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات         

ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجوب عرف تجارى يقضى بسريان           
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلى فانه لايجـوز لـه ان             

  . ضيتحدى بهذا العرف لاول مرة أمام محكمة النق
––  



 

 

 ٥٩  

 الفوائد انما هى تعويض إتفاقى عن التأخير فى الوفاء بـالإلتزام            -١٠
بدفع مبلغ من النقود ومصدره عقد الوكالة التى تثبت قيامها بين الطـرفين             

 مـدنى   ٢٢٦ة  والتى تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بنص الماد        
التى تقرر حكما عاما لإستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالإلتزام اذاكـان            

  . محله من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخير المدين الوفاء به
–  

فوائـد مـن     من القانون المدنى لسريان ال     ٢٢٦ اشترطت المادة    -١١
تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الإلتزام مبلغا من النقـود معلـوم             

وعلـى  –المقدار وقت الطلب والمقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار          
 ان تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لايكون         –ما جرى به قضاء النقض      

  . معها للقضاء سلطه فى التقدير
–  

 الفوائد القانونية الأصل سريانها من تاريخ المطالبة القضائية م          - ١٢
 مدنى الإستثناء ان يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخـا اخـر             ٢٢٦

  . لسريانها أو نص القانون على غير ذلك
 

مدنى ٢٢٦ سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية شرطه م          - ١٣
المنازعة فى إستحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقض غير          

  . المبرر سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها علة ذلك
 وعلى ماجرى به قضاء     – من القانون المدنى     ٢٢٦مؤدى نص المادة    

 ان الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما      –ة  هذه المحكم 
كان محل الإلتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلـب بمعنـى ان              



 

 

   
مادة (

٦٠  

يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة فـى             
التقدير لما كان ذلك وكان الإلتزام محل المنازعات عبارة عـن الرسـوم             
الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر فى مشمول رسـالة التـداعى            
والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة لهـا          
بمالم يعد معه لقضاء سلطة فى التقدير وبالتالى فـإن الفوائـد القانونيـة               

  . المستحقة عنها تسرى من تاريخ المطالبة بها
 

دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضى  - ١٤
 من القانون ١٩الفوائد بإعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة 

المدنى المصرى قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالفوائد رغم ذلك تأسيساً على 
  . جب لنقض الحكمخطأ فى فهم الواقع مو مدنى ٢٢٦المادة 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اسس قضائه بإلزام            
من القانون المـدنى المـصرى      ٢٢٦الطاعن بالفوائد القانونية على المادة      

وكان دفاع الطاعن الذى ركن إليه فى رده على طلب بالفوائـد ان قـانون    
 ١٩ض كنص المـادة     المملكة العربية السعودية الواجب التطبيق على القر      

 يحرم تقاضى الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكـون          –من التقنين المدنى    
  . مشوبا بالخطأ فى فهم الواقع بما يوجب نقضه

 

 ٢٢٦ الفوائد القانونية سريانها من تاريخ المطالبـة القـضائية م          -١٥
العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها أو ينص       مدنى مالم يحدد الإتفاق أو      

  . القانون على غير ذلك
 



 

 

 ٦١  

أن يكـون   . شرطه.  سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية      - ١٦
محل الإلتزام من النقود معلوم المقدار وقت طلب القضاء بالتعويض عـن            

 التعويض لم يكن معلوم المقدار وقـت رفـع          العجزفى البضاعة مفاده ان   
الدعوى أثره سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيـا مخالفـة             

  .خطأ فى تطبيق القانون. ذلك
من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد        ٢٢٦ لما كانت المادة    

ود معلوم  من تاريخ المطالبة القضائية انه يكون محل الإلتزام مبلغا من النق          
 وعلى  –المقدار وقت الطلب والمقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار          

 ان يكون تحديد مقداره قائما على اسـس         –ماجرى به قضاء هذه المحكمة      
ثابته لايكون معها للقضاء سلطة فىالتقدير واذ كان الحكم المطعون فيه قد            

 ـ           ى حـدود   إنتهى الى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقـدر ف
سلطته الموضوعية ما إرتأه مناسبا من تعويض فإن نفاد ذلك ان التعويض            
المقضى به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان             
الفوائد إعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم بـه نهائيـا وإذ خـالف الحكـم           

  . نالمطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانو
 

م .  سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية شـرطه  - ١٧
مدنى الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد سيارة تحـت نظـام           ٢٢٦

 والقرار  ١٩٦٣ لسنة   ٦٦الافراج المؤقت محدد نسبتها وأساس تقديرها ق        
مؤادى إنعدام سلطة القضاء فـى التقـدير اثـره           ١٩٦٨ لسنة   ٦الوزارى  

  . سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها
من القانون  ٢٢٦المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة          

المدنى ان الفوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلمـا كـان      



 

 

   
مادة (

٦٢  

المقدار وقت الطلب بمعنى ان يكـون       محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم       
تحديد مقداره قائما على اسس ثابته لايكون معها للقضاء سلطة فى التقدير            
لما كان ذلك وكان المبلغ المقتضى به والمطالب بالفوائد القانونيـة عنـه             
عبارة عن رسوم جمركية مستحقة على إسترداد المطعون ضـده لـسيارة            

نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القانون     تحت نظام الافراج المؤقت ومحدد      
 بما لم يعد معه للقضاء      ١٩٦٨ لسنة   ٦ والقرار الوزارى رقم     ٦٣لسنة  ٦٦

سلطة فى التقدير وبالتالى فإن الفوائد القانونية المستحقة تسرى من تـاريخ            
  . المطالبة به

 

 مدنى ٢٢٦م. من تاريخ القضائية شرطه سريان الفوائد القانونية - ١٨
الرسوم الجمركية المستحقة عن النقض غير المبرر فى الرسـالة محـدد            

المنازعـة فـى    ١٩٦٣ لـسنة    ٦٦نسبتها واسس تقديرها بمقتضى القانون      
إستحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسوم لايجعلها غير معلوم المقدار اثـره           

  . ائيةسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القض
 

 ثبوت سابقة القضاء للمطعون ضدها على الـشركة الطاعنـة           - ١٩
بمبلغ التأمين والفوائد التأخيرية بحكم حاز قوة الأمر المقتض إقامة دعواها           
الحالية بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابتها من جراء التأخير فـى            

اء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        صرف التأمين وجوب القض   
علة ذلك الفوائد التأخيرية ترصد على تعويض الضرر الناشىءعن التأخير          

  . مدنى٢٢٦م . فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود
إذ كان الثابت فى الأوراق ان الطعون ضدها سـبق ان اقامـت علـى               

 الإبتدائية  ى جنوب القاهرة   مدن ١٩٩٢ لسنة   ١٧١٠٩الشركة الطاعنة الدعوى    



 

 

 ٦٣  

الإضافة الى الفوائد التأخيرية فتقـضى      ........يطلب إلزامها بمبلغ التأمين   
من تاريخ  %٤لها بحكم حاز قوة الأمر المقضى بذلك المبلغ وفائدة نسبتها           

المطالبة القضائية حتى تمام السداد عن التأخير فىالوفاء و إذا كانت طلبات 
 المطروحة هى التعويض عن الاضرار التـى        المطعون ضدها فى الدعوى   

اصابتها من جراء التأخير فى صرف مبلغ التأمين ذاته مدة شارفت علـى             
الخمس سنوات ولما كانت الفوائد التأخيرية المنصوص عليها فـى المـادة            

 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون        –من القانون المدنى    ٢٢٦
اشىء عن التأخير فى الوفاء بإلتزام محله        ترصد عى تعويض الضرر الن     –

 ١٩٩٦ لسنة   ١١٤٣٩، ١٩٩٢ لسنة   ١٧١٠٩مبلغ من النقود فإن الدعوتين      
مدنى جنوب القاهرة تكونان قد اتحدتا خصوما ومحلا وسـببا ممـا كـان              

 وقد قدمت لهـا     –يوجب على المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه         
وره لصالحها فى الدعوى الأولى     المطعون ضدها نفسها الحكم السابق صد     

 ان تقضى بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لـسابقة الفـصل النظـر اذ               –
عاودت الحكم للمطعون ضدهما بتعويض عن الاضـرار ذاتهـا الـسابق            

  . تعويضها عنها فإن حكمها يكون معيبا
 

 عدم إشتراط – قانونية كانت أو إتفاقية –خير  إستحقاق فوائد التأ- ٢٠
ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير مفاده إفتـراض وقـوع الـضرر              

 ٢٢٨، ٢٢٦بمجرد تأخير الوفاء بالدين وإلتزام المدين بالوفاء بها المادتان          
  . مدنى

 



 

 

   
مادة (

٦٤  

 ١٩٧٤ لـسنة    ٦٩يون المعاملين بـق      الفوائد التأخيرية على د    - ٢١
وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل      

 ٦٩ق ١٥م . بهذا القانون عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض        
  .١٩٧٤لسنة 

 باصدرا قانون   ١٩٧٤ لسنة     ٦٩ من القانون رقم     ١٥النص فى المادة    
رض الحراسة علـى ان لاتـسرى الفوائـد         تسوية الاوضاع الناشئة عن ف    

التأخيرية على ديون العاملين بهذا القانون والتى يصدر بالاعتداد بها قرار           
من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها فى المـادة           

 وذلك إعتبارا من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تـاريخ             ١١
قاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط      العمل بهذا القانون يدل على ان اي      

 وحتى ١٩٦١دون الفوائد العادية فرض الحراسة على المطعون ضدهم فى    
  . ٢٥/٧/١٩٧٤مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 

  
رى  وعلى ما ج - من القانون المدني     ٢٢٦إن مؤدى نص المادة      -٢٢

 أن الفوائد القانونية تسري من تـاريخ المطالبـة          -به قضاء هذه المحكمة     
القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلـوم المقـدار وقـت              

بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها            . الطلب
  .للقضاء سلطة في التقدير

 

 السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الـشرعي           -٢٣
في نص قانوني واجب التطبيق، بما يتوافر لها من مكنـة التفرقـة بـين               

 - حيث لا اجتهـاد فيهـا        -الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها       



 

 

 ٦٥  

ما معا، وهى التي تتسع لأبواب      والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيه       
الاجتهاد، عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن           

إذ كـان   . كان حقا لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرر للمشرع          
 قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية         -ذلك وكان الحكم المطعون فيه      

 مباشرة ممتنعا بتفسيره لهـا      -و الذي فسرها به      على النح  -من الدستور   
 من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف         ٢٢٦عن تطبيق حكم المادة     
  .القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 مبادئ الشريعة الغراء، لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل علـى           -٢٤
نص الدستور بادي البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفـرغ هـذه             
الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلـى مجـال            

  .العمل والتطبيق
 

 وعلى ما جرى به     - من القانون المدني     ٢٢٦ مؤدى نص المادة     -٢٥
 أن الفوائد القانونية تسري مـن تـاريخ المطالبـة           -اء هذه المحكمة    قض

القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب            
بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء             

 ـ           ارة عـن   سلطة في التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عب
غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجـي للمنتـسبين إليهـا           

 ١٢٦وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القـانون رقـم             
 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينيـة والمحـدد          ١٩٨١لسنة  

انون المـشار إليـه     نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من الق       



 

 

   
مادة (

٦٦  

 لـسنة   ٧٩ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم         ٧٢والمادة  
 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتـالي فـإن الفوائـد               ١٩٧٥

القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القـضائية بهـا برفـع             
  .٨/٦/١٩٩٧الدعوى في 
 

 إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار طلب التعويض            -٢٧
عن التأخير في تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح المطعون ضده من قبيـل            

 من القـانون المـدني      ٢٢٦الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة       
المقضي به استنادا إلى أن سبب التأخير       وألزم الطاعنين بصفتيهما بالمبلغ     

في التنفيذ هو تقاعس الجهة الإدارية وبطء إجراءاتها وتعليماتها مما يصلح           
أساسا للتعويض دون أن يفطن إلى دفاع الطاعنين بصفتيهما الذي تمسكا به      

 والقـائم   ٧/١١/١٩٩٨في مذكرتهما المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة         
نفيذ الحكمين لم يكن إلا بسبب اتخاذهما الإجـراءات         على أن التأخير في ت    

القانونية التي ألزمهما القانون بمراعاتها قبل أداء المبلغ المستحق بموجـب           
الحكمين الأمر الذي حجبه عن تحقيق هذا الدفاع رغم انه دفاع جـوهري             

 أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب           - إن صح    -من شأنه   
  .ر في التسبيبالحكم بالقصو
 

 أن المشرع اشترط فـي      - في قضاء محكمة النقض      -المقرر   -٢٨
 من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيريـة أن يثبـت تـأخر         ٢٢٦المادة  

يا، المدين في الوفاء بما في ذمته من دين، وأن يطالب بها الـدائن قـضائ              
ونص على أن تسري من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير         



 

 

 ٦٧  

ذلك، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، ولا يغني            
عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين، لما كان ذلك، وكـان الواقـع فـي           
 الدعوى طبقا لما حـصله الحكـم المطعـون فيـه أن الوحـدة المحليـة               

 بكفالة الطاعن   -أقرضت الطاعنة الثانية    ....... ..بمحافظة...... ..لقرية
مدتـه ثـلاث    ........ ..جنيها بعقد قرض مـؤرخ    ...... .. مبلغ -الأول  

سنوات نص البند الثالث منه على أن تسري على مبلغ القرض فوائد بواقع             
فـي حالـة    "طوال مدة القرض ونص في البند الرابع على أن          % ١٢.١٦

تأخر في سداد أي من الأقساط والفوائد في مواعيـدها تـستحق جميـع              ال
الأقساط وفوائدها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء جنائي ما لـم        

وإذ " ير الطرف الآخر غير ذلك، وتحسب فوائد تأخير تعادل فائدة القرض          
اقيـة  كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد خفض الفائدة الاتف            

المنصوص عليها في العقد المشار إليه إلى سبعة في المائة إعمالا لحكـم             
 من القانون المدني إلا أنه قضى بإلزام الطاعنين بفوائد تأخيرية ٢٢٧المادة 

دون أن يتحقق من أن المجلس المطعون ضده، طلب إلزامهما بهذه الفوائد،            
تيهما انشغلت به من دين     أو يتثبت من أنهما تأخرا في الوفاء بما قال إن ذم          

فإنه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه، يكون معيبـا بقـصور             
  .يبطله

 

 استخدام المال الخاص في شتى المجالات هـو أحـد المكنـات             -٢٩
عويضا مقدرا وفقا المتفرعة عن حق الملكية، وإذ كان النص الطعين يقرر ت      

للأسس الواردة به بقصد حمل المدين على الوفاء بما اقترضه في الأجـل             
المحدد، متوخيا بذلك حثه على المبادرة بالوفاء بمديونيتـه، كـي يتلافـى             



 

 

   
مادة (

٦٨  

الجزاء المصاحب للتراخي في السداد ويصون في الوقـت ذاتـه حقـوق             
المباشر في نص   المالك، متى كان ما تقدم، وكان هذا الجزاء يجد مصدره           

القانون دون أن تناله شبهة استغلال أو كسب غير مشروع، فإنه لا يناهض             
  مواد الدستور سالفة الذكر

 

من الدستور أن الأساس الإقتصادي     ) ٢٥،  ٢٣،  ٤( مؤدى المواد    -٣٠
على الكفاية والعدل الـذي يحـول دون        للدولة هو النظام الإشتراكي القائم      

الإستغلال ويحمى الكسب المشروع، ويتم تنظيمه وفقا لخطة تنمية شـاملة           
تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع وصولا إلى رفع مستوى معيشة           
المواطن الذي ينال نصيبه في الناتج القومي وفقا لما يقدمه مـن جهـد أو               

لا أن التزام المشرع بهذه المبادئ لا يعنـى         إ. بحسب ملكيته غير المستغلة   
لـصون  ) ٣٤،  ٣٢(تجاوزه الضوابط التي قررها الدستور في المـادتين         

حرمة المال الخاص وحمايته والحث على استثماره في شتى المجالات، بما           
ولم يعد مقبول النيل . يدفع حركة الإقتصاد القومي ويوفر أهم أدوات التنمية     

ص أو الحد من نشاطه أو تقييد الحقوق التي تتفرع          من عناصر المال الخا   
  .عنه في غير ضرورة تقتضيها وظيفته الإجتماعية

 

إذا كان محل   : " من القانون المدني على أنه     ٢٢٦النص في المادة    -٣١
قت الطلب وتأخر المدين في     الإلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار و       

الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد             
وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل            

يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التـي يجـوز            ......" ..التجارية



 

 

 ٦٩  

 إذا كان محـل     -الة عدم الإتفاق على مقدارها       في ح  -للدائن المطالبة بها    
الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء            
به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضي بالفوائد التأخيريـة أن يحـدد              
نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفـا              

  .ونللقان
 

 سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثـارة فـي            -٣٢
من القانون المدني، وذلـك بقـضائها       ) ٢٢٦(الدعوى الماثلة بشأن المادة     

 قـضائية   ١٩ لـسنة    ٢٠٦ في القضية رقـم      ٧/٧/٢٠٠٢الصادر بجلسة   
ض الدعوى لموافقة النص المشار إليه لأحكام الدستور، وإذ         ، برف "دستورية"

تـابع ب بتـاريخ     ) ٢٩(نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عـددها          
مـن قـانون   ) ٤٩ و٤٨(، وكان مقتضى أحكـام المـادتين     ١٨/٧/٢٠٠٢

، أن يكون   ١٩٧٩ لسنة   ٤٨المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم       
ي الدعاوى الدستورية حجية مطلقـة فـي مواجهـة          لقضاء هذه المحكمة ف   

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فـصلاً فـي            
المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة            
  .طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الصدد

 

مدني الإسكندرية الإبتدائية قد    . ..لسنة. ..لما كانت الدعوى رقم    -٣٣
 بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبـضته         ١٦/٤/١٩٩٨أقيمت بتاريخ   

 وهو نزاع يعد    -مدني الإسكندرية الإبتدائية  .. ..لسنة.. ..تنفيذاً للحكم رقم  
% ٤ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع        -ة من المسائل المدنية     بهذه المثاب 



 

 

   
مادة (

٧٠  

. على المبلغ المحكوم برده اعتباراً من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده           
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحتساب الفائـدة بواقـع             

ودون وجـود   ) تاريخ قبض الطاعنة للمبلغ    (١٩/٥/١٩٩٣من تاريخ   % ٧
على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيبـاً بمخالفـة            ثمة دليل   

  .القانون والخطأ في تطبيقه
 

 من القانون المدني يدل على أن المـشرع       ١٨٥النص في المادة     -٣٤
إليـه  قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليـه مـضافاً               

الفوائد متى كان سيء النية، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقـت الـذي              
فـي  % ٤ترفع عليه فيه دعوى رد غير المستحق، وتحتسب الفائدة بواقع           

في المسائل التجارية على نحو ما توجبـه المـادة          % ٥المسائل المدنية، و  
سعر   من القانون المدني ما لم يكن هناك إتفاق بين ذوى الشأن على            ٢٢٦

وفق ما تقضي به المادة     % ٧آخر للفائدة شريطة ألا يزيد هذا السعر على         
  . من القانون المدني٢٢٧

 

إذا كـان   "  من القانون المدنى على أنـه        ٢٢٦النص فى المادة     -٣٥
مقدار وقـت الطلـب وتـأخر    محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم ال      

المدين فى الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عـن              
التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة            
" فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها            

ال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قـصد        يدل وعلى ما يبين من الأعم     
" وقت نشوء الالتـزام     " والتى استبدلت بعبارة    " وقت الطلب   " من عبارة   



 

 

 ٧١  

الواردة بالمشروع التمهيدى للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليهـا          
فى هذه المادة على التعويض عن  العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة             

 تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة وأن الفوائد، القضائية
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قـضائه           ،  الحكم نهائياً 

% ٥على التزام الطاعنة ـ مصلحة الجمارك ـ بالفوائد القانونية بنـسبة    
باعتبار أن التزامها بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجـارى            

 الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قـد          فضلاً عن سريان تلك   
  .خالف القانون
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٧٢  

 
 





 





 

  
   :قطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأ

واقص سعر ( سورى ٢٢٨و %)١٠اقص سعر لفائدة (ليبى   ٢٣٠مادة  
  . عراقى١٧٢و%) ٩لها 

  
كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول             
لاالى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحـسب بـل              

ك الى تحديدهذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى إتفاقيـه           وكذل
كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعـويض            
الضرر الناشىء عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية فتفترض ان الدين لم             

 ـ  سجل وان الفوائد وهى انفاقية دائما قد اشترطت كمقابل فى          ن معوضة م
المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الإتفاقى فـى         
حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما إتفاقى والآخر قانونى وبديهى ان            
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أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقـدار    
  . وقت نشوء الإلتزام

 %٧لفوائد الإتفاقية وفوائد التـأخير      وقد جعل المشرع الحد الاقصى ل     
فإذا جاوزت الفوائد هذا الحد وجب تخفيضها ويعين على من تـسلمها رد             
للزيادة ولمن يسترد هذه الزيادة ان يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميـع             
طرق الإثبات ويراعى ان هذا الحكم يحد من حرية المتعاقدين فى الإتفـاق         

 سعر إتفاقى على فوائد التأخير يزولا على ما  على شروط جزائية متى حدد    
امـا   %٧يقتضيه النظام العام على ان المشرع جعل الحد الاقصى للسعر           
فـى   %٤السعر القانونى وهو يقتصر على التأخير فقد جعله المـشروع            

فى المواد التجارية وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد        %٥المواد المدنية و  
ص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الاجنبية بيد         سعر الفوائد لتشريع خا   

انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التـشريعية وقـد              
استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنـين             
المدنى ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفـيض            

إليه ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهى         الذى تقدمت الإشارة    
ان اثر هذا التخفيض لايستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتـضى            
النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هـذا   
التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقـود التـى            

  . ن قبل إتفاقية كانت الفوائد أو قانونيةتمت م
ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو إتفاقية من تاريخ الاعذار كما          
هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفـع الـدعوى            
فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا وإستنكار ثم انهـا لاتـستحق             
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٧٤  

الأصلى فى ورقة التكليف بالحضور بل لابد من        بمجرد المطالبة بالإلتزام    
المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة ومؤدى هذا ان فوائـد التـأخر لايبـدا              
سريانها الا من وقت المطالبة بها أمام القضاء وعلى هـذا النحـو فـصل             
المشروع فى مسألة إشتد الخلاف بشأنها فى القضاء المصرى واختار حكما 

ر للربا وتفريعا على ذلك يبدأ سريان فوائد التـأخير إذا        يتجلى فيه اثر التنك   
كانت ورقة التكلف بالحضور باطلة أو رفعت الدعوى الى محكمـة غيـر             

  . مختصة
على ان قاعدة عدم إستحقاق فوائد التأخر الا من وقت رفع الـدعوى             
لاتتعلق بالنظام العام فيجوزالإتفاق على سريان هذه الفوائد مثلامن وقـت           

 أو بمجرد حلول الأجل ويغلب ان يتفق المتعاقدين على فائدة تسرى الاعذار
من وقت نشوء الدين ويستمر سريانها فى صورة فوائد تأخر بعـد حلـول              

  . أجل الوفاء به
وقد ينظم عرف التجارة بدء سريان الفوائد على وجه آخر كما هو الشأن             

عدة العامة فـى    فى الحساب الجارى وقد يستثنى القانون من نطاق تطبيق القا         
  . بدء سريان الفوائد حالات خاصة لايعلق فيها هذا البدء على رفع الدعوى

– 

 
 ليس للفوائد التعويضية الا سعر واحد هو السعر الإتفاقى والحـد            -١

لتعويضية هو نفس الحد الاقصى للـسعر       الاقصى للسعر الإتفاقى للفوائد ا    
الإتفاقى للفوائد التأخيرية علـى ماتقـضى الفقـرة الأولـى مـن المـادة        

مدنى والحالات الاخرى غير حالة تأخير الوفاء التى تشترط فيهـا           ٢١٢٧
الفوائد هى الحالات الفوائد التعويضية ويقع على عاتق المدين عبء إثبات           
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إتفق عليه الدائن إذا ما تمسك بأن حقيقـة       مايدعيه إذا ما طعن بصورية ما       
العمولة أو المنفعة هى فوائد ربوية بجميع الطرق ومنها البينـة والقـرائن             

  . تطبيقا لما تقضى به الفقرة الثانية من تلك المادة
هـو مـن   %) ٧(والمدة الاقصى لفائدة التى يجوز الإتفاق علها قانونا     

  . قواعد النظام العام
–––––

– 

 مدنى بانه ٢٢٧وقد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة     
إذا إتفق الدائن والمدين على فوائد تأخيرية أو تعويضية تزيد علـى الحـد              

ويتعين رد مـا    % ٧تفاقى فانه يجب على تخفيضها الى       الاقصى للسعر الإ  
دفع زائدا على هذا القدر وللمدين الذى يريد ان يـسترد الزيـادة ان يقـيم       

  . الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات
والتخفيض الى الحد المقرر فى القانون لايقتصر على السعر الإتفاقى           

عر القانونى فإذا دفع المدين للـدائن       بل يتناول ايضا على سبيل القياس الس      
فإن الفوائد تخفض الـى هـذا       % ٥أو  % ٤فوائد قانونية بسعر يزيد على      

السعر ويسترد المدين مادفعه زائدا ويندر ان تقع الزيادة فى السعر القانونى      
والغالب انها تقع فى السعر الإتفاقى ولذلك ورد النص فـى هـذا الـسعر               

  . الأخير
م برد مادفع زائدا من الفوائد بثلاث سـنوات أو خمـس    ويتقادم الإلتزا 

 مدنى لان هذا الإلتزام مـصدره دفـع         ١٨٧عشرة سنة وفقا لأحكام المادة      
  . غير المستحق

  
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٧٦  

ى ولـو   نلزم الدائن برد ما تسلمه من الفائدة زيادة عن الحد الاقص        -٢
كان المدين قد اداه إختياراً وقد يعلم انه غير ملزم به قانونا فالإتفاق علـى               
فائدة تزيد على الحد الاقصى باطل فيما زاد على هذا الحد والبطلان مطلق             

 مدنى بالنظام العام فلا تصح الاجازة لاصراحة        ٢٢٧/١لتعليق نص المادة    
لى الحالة التى يكون الدفع     ولا دلالة ولذلك لايقتصر الحق فى الإسترداد ع       

فيها واقعا عن غلط كما يلزم بدفع فوائد المبلغ الذى تسلمه زائدا عن الحـد     
مدنى بوصفه  ) ج(٢٢،  ١٨٥الاقصى وذلك من وقت تسلمه عملا بالمادتين        

  . فوائد مستحقة عليه وانما بوصف انه مبلغ تسلمه بغير حق
د الاقصى المقـرر    على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للح        

للفائدة الإتفاقية بل كثيرا ماتكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تـسمية            
  . اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات

وبجانب الفوائد الإتفاقية توجد الفوائد القانونية وهى الفوائد التى يتولى          
 بالإلتزام بدفع من النقـود      القانون تحديدها كتعويض عن التأخير فى الوفاء      

  . ان لم يكن الدائن والمدين قد إتفقا على فائدة عن التأخير
–  
 من المتفق عليه بيقين ان القوانين التى تحدد سعر الفائدة تتعلـق             -٣

يقتضى الأمر سريانها على   بالنظام العام اذ يقصد بها حماية مصلحة عامة ف        
  .كل العقود القائمة وقت نفاذها بصرف النظر عن تاريخ إنعقادها

 ٥٤٢و٢٢٣و٢١٢و٢٢٧و٢٢٦ والحقيقةمن الأمر انه ان دلت المواد       
 مدنى على شىء فانماتدل على كراهية المشرع المصرى للربا بل           ٥٤٤و  

تها يهدينا ان معرفة التطور التشريعى لهذه النصوص والذى ادى الى صياغ
الى تبيان تدريج المشرع فى اظهار رغبته على كراهيه الربا وذلك اخـذا             
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بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية ما إستقر عليه الرأى فى القـانون             
الكنسى وما أيده فقه التشريعات المعاصرة وروح القوانين المعمـول بهـا            

  . الدول المختلفة
ت تشريعاته المتعاقبة هو الحد     إن موقف المشرع المصرى الذى تدرج     

من إستغلال عوز المدين وحاجته والضرب على ايـدى المـرابين تابيـد             
 La monnaie ne fait de petits )النقـودلا تلـد نقـودا   (للقاعدة القديمـة  

وانتصارا للقواعد الاخلاقية فى ابرام وتنفيذ الإلتزامات التعاقدية كل ذلـك           
افع عنه الفقة المقارن الحديث لـذا فقـد         يهدى من الشرائع السماوية وما د     

وجب ان يراعى فى اوساط الفقة وفى دوائر القضاء تفسير مواد القـانون             
المدنى السالفة الإشارة تفسيرا يتفق مع هدف الـشارع وقـصده ألا وهـو         

  . محاربة الربا لكراهيته التقليدية له
–

 
–––– 

  
●  رأينا سلفا أن السعر القـانوني للفوائـد 

وهـذا  ،  ٪ في المسائل التجاريـة    ٥،  ٪ في المسائل المدنية   ٤التأخيرية هو   
فهو يـسري بوجـه     ،  السعر يسري على فوائد التأخير وغيرها من الفوائد       

خاص على الفوائد التي تكون في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود كما فـي              
عاقـدان  فإذا اتفق المت  ) الفوائد التعويضية (وهى التي يسميها    ،  عقد القرض 
 تجاوز سبعة في المائة كان اتفاقهما بـاطلا         – أيا كان نوعها     –على فوائد   

أى خفـض   ،  فيما جاوز هذا الحق ووجب قصره على الحد الجائز قانونـا          
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٪ وهذا تطبيق تشريعي لنظرية قصر العقد المنصوص عليها         ٧الفائدة الى   
الزائـد إن   وحينئذ يلتزم الدائن برد     ) عزمي البكري ( مدني   ١٤٣في المادة   

أو النزول بالتزام المدين بما يعادب قدر الفوائد الذي تجاوز          ،  كان قد قبضه  
، كما لو كان البائع أضاف الى ثمن المبيـع الفوائـد          ،  الحد الأقصى للفائدة  

٪ دون أن يتضمن الاتفاق ذلك بحيث يبدو أم ما التوم بـه          ٧وكانت تجاوز   
لـصورية التدليـسية التـي      وتتوافر بذلك ا  ،  المشتري يتمثل في ثمن لمبيع    

يترتب عليها الإضرار بأحد المتعاقدين مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق           
المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن حتى لو كان الاتفاق ثابتا بالكتابـة إذ             

جاز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافـة        ،  طالما توافرت هذه الصورية   
 )أنور طلبة(. الطرق

 "   أن القانون المدني إذ نص فـي المـادة
وهذا نص عام   ،   على أن من أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده          ١٤٥

يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته الدفوع زائدا على الفائـدة             
 على إلزام الآخذ بفوائد رد      ١٤٦وإذ نص في المادة     ،  الجائز الاتفاق عليها  

إذ نص على هذا وذلك فإنه يكون قـد         ،  أخذ مع علمه بعدم اتسحقاقه إياه     ما  
وأن يكون المبلـغ المـدفوع      ،  أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال        

زائدا على الفائدة القانونية دينا لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم             
 ١٩٤دة  ومن ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقا للمـا          ،  قبضه

ق جلــسة ١٤ لــسنة ٩٦ و٩١الطعــن رقــم " (مــن القــانون المــدني 
إن كل اتفاق على فائدة تزيد علـى الحـد الجـائز            " وبأنه  ) ١٢/٥/١٩٤٥

وهـذا الـبطلان    ،  الاتفاق عليه قانونا يكون باطلا فيما زاد على هذا الحد         
ولذلك لا تصح إجازته ولـو  ،  مطلق لأن سببه مخالفة القانون والنظام العام      
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ومن باب أولى لا تصح أجازته ضمنا باستبدال دين آخر بـه أو             ،  صراحة
وكل ما دفع زائدا على الفوائد الجائز ،  بإقراره بصلح ولو كان أمام القاضي     

المطالبـة  ،   من القانون المـدني    ١٤٥بمقتضى المادة   ،  الاتفاق عليها يجوز  
ون الدفع  فإن حكم هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التي يك          ،  برده

وبأنه ) ٩/٥/١٩٤٠ق جلسة   ٩ لسنة   ٤٩الطعن رقم   " (فيها واقعا عن غلط     
أن الشارع قد حرم زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على             " 

، تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منهـا            
ام العام فإنه يكون  وهو من النظ  ،  ولما كان هذا التحريم مطلقا لا استثناء فيه       

سواء منها الديون   ،  واردا على الزيادة في فائدة الديون جميعا لا تفرقة بينها         
وإذ كان الاتفـاق علـى   ، ذات الفائدة المحققة والديون ذات الفائدة المحتملة    

وكان لمن دفع   ،  مثل هذه الفوائد باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة بحال         
فـإن تعـرض    ،  تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القـانوني         

المحكمة لنية المتعاقدين وقولها أن المدين لم يكن ينوي استرداد المـدفوع            
لأن هذه النية لـو صـح       ،  منه زائدا على الفوائد القانونية يكون من الخطأ       

" اد المقرر بحكم القـانون  لا يمكن أن يكون لها تأثير في الاسترد   ،  وجودها
الأصـل  " وبأنه  ) ١٧/٥/١٩٤٥ق جلسة   ١٤ لسنة   ٩٦و٩١الطعنان رقما   (

 ١٤٦لكن المادة   ،  أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من يوم المطالبة الرسمية         
 على إلزام من يأخـذ      – خلافا لهذا الأصل     –من القانون المدني قد نصت      

وإذ فـلا  ، ائده من يوم تـسلمه لـه      وهو عالم بعدم استحقاقه إياه بفو     ،  مبلغا
مخالفة للقانون في القضاء بإلزام المقرر بالربا الفـاحش بفوائـد المبـالغ             

 لـسنة   ٤٩الطعن رقـم    " (المحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضها        
لما كان البين من الحكم المطعون فيـه أن         " وبأنه  ) ٩/٥/١٩٤٠ق جلسة   ٩
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الربا الفاحش على أن القروض قد      محكمة الموضوع أسست قضائها بثبوت      
عقدت في ظروف اليمة خلال مدة الحرب في بلد يحتله العـدو علـى أن               
تسدد بالعملة المصرية ودونت في مستندات غير مؤرخة ولم يبـين فيهـا             
مكان تحريرها وعلى ظروف الاستدانة تدل على أن المقترضين كاموا في           

 لهم الحرب انقطاع سـبل      حالة ضيق شديد أثناء وجودهم بفرنسا إذ سببت       
معاشهم فاضطروا اللجوء الى الطاعن الثاني وغيـره للاقتـراض مـنهم            
وكانت هذه الظروف التي اعتبرها الحكم دليلا على ثبوت الربا الفاحش لا            

ذلك لأن كل مدين لا يلجأ الى الاقتراض عادة إلا إذا كان            ،  تؤدي الى ثبوته  
في حد ذاتها دلـيلا علـى       في ظروف تضطره إليه فليست هذه الضرورة        

ثبوت الربا الفاحش وكذلك لا يؤدي الى إثباته خلو سندات الدين من بيـان              
وكان للمحكمة متى رجح لديها من قرائن الحـال         ،  تاريخ ومكان تحريرها  

في الدعوى احتمال مظنة الربا الفاحش أن تحيل الدعوى علـى التحقيـق             
 لم يستلموا في مقابلها سوى      ليثبت المدينون بمقتضى السندات دفاعهم بأنهم     

وكان الحكم المطعون فيه قـج نقـل        ،  لما كان ذلك  . المبالغ التي أقروا بها   
عبء الإثبات من عاتق المدينين بمقتضى السندات موضوع الدعوى الـى           
عاتق الدائن استنادا الى قرائن غير مؤدية لإثبات الربا الفاحش فإنه يكون            

قصوره في التسبيب ممـا يـستوحب       قد خالف قواعد الإثبات فضلا على       
 )١٢/٣/١٩٥٣ق جلسة ٢٠ لسنة ٢٧٥الطعن رقم " (نقضه 

●    تقضي المـادة 
م باحتساب الفوائد المستترة مع الفائدة الصريحة بحيـث لا يتجـاوز            ٢٢٧

كـل عمولـة أو      "٢٢٧فطبقا للمادة   ،  مجموعها الحد الأقصى لسعر الفائدة    
إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها      ،  اشترطها الدائن ،  أيا كان نوعها  ،  منفعة
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وتكـون قابلـة    ،  على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبـر فائـدة مـستترة          
إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمـة حقيقيـة              ،  للتخفيض

وعبء إثبات الفائدة المـستترة      ،"يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة      
لأنه الذي يدعى عدم جدية الخدمة التـي        ،  وفقا للقواعد العامة على المدين    

أنـور  " (وله إثبات ذلك بكافة طـرق الإثبـات         ،  تقابل العمولة أو المنفعة   
 .)٢١٥سلطان ص

 "    ٢٢٧مفاد نص الفقرة الثانية من المـادة 
 يحظر على الدائن أن يجمع بـين تقاضـي العمولـة            أن القانون لا  ،  مدني

ولو زاد مجموعها عن الحد الأقصى المقرر قانونـا         ،  والفائدة المتفق عليها  
للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الـدائن             

وإذا كان الحكم قد انتهى الى أن العمولة التـي اقتـضاها البنـك    ، قد أداها 
طعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية ومـشروعة           الم

قام بها تنفيذا لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما ولم تكـن فوائـد ربويـة               
" فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غيـر أسـاس              ،  مستترة

إذا كان مـؤدى    " وبأنه  ) ١٤/٦/١٩٧٦ق جلسة   ٤٢ لسنة   ٣١الطعن رقم   (
لمطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتـضتها الـشركة           الحكم ا 

المطعون عليها من الطاعن كان مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها           
فإنـه  ،  ولم تكن فوائد ربوية مـستترة     ،  تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمة بينهما    

يكون في غير محله النعى على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق علـى فوائـد               
 مجموعة أحكام النقض    ٢١/٥/١٩٥٣نقض مدني   " (وية مخالفة للقانون    رب
استيلاء الحكومة على عقار جبـرا عـن        " وبأنه  ) ١٠٣٧ ص ١٦٢ رقم   ٤

 ٥صاجبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانونا نزع الملكيـة رقـم             
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 وإن كان يعتبر    ١٩٣١ لسنة   ٩٤ المعدل بالمرسوم بقانون رقم      ١٩٠٧لسنة  
ب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل            بمثابة غص 

هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا 
أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه وقت صيرورة هذا 

 مـشروعة   الحكم نهائيا تنتهي حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار        
وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم بـه           
به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليهـا الفائـدة              
القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ المطالبة القـضائية بهـا عمـلا            

مطعون فيه قـد قـضى       من القانون المدني فإذا كان الحكم ال       ٢٢٦بالمادة  
للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم لـه بقيمـة             
العقار وقدر هذا بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفا للقانون            

لمـا كـان    " وبأنه  ) ١٥/١٢/١٩٦٦ق جلسة   ٣٢ لسنة   ٣٥١الطعن رقم   " (
داد باقي الثمن على قـسطين      الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على س        

وأنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأى قسط أو جزء منه التزمـوا بـاداء               
نصف أجرى الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي            
يكون في حقيقته اتفاقا على فوائد عن هذا التأخير في الوفاء بالتزام محلـه              

فلا يجوز أن   ،   من القانون المدني   ٢٢٧دة  مبلغ من النقود يخضع لحكم الما     
يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها الى    

 )٢١/٣/١٩٧٨ق جلسة ٤١ لسنة ١٦١الطعن رقم " (هذا الحد 

● الحد الأقصى للفوائد مما 
 . يجوز الاتفاق على ما يجاوز الحد الأقصىيتعلق بالنظام العام ومن ثم لا
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 "    إن كل اتفاق على فائدة تزيد على الحد
وهذا البطلان ما   ،  الجائز الاتفاق قانونا يكون باطلا فيما زاد على هذا الحد         

، ولذلك لا تصح إجـازة صـراحة      ،  لأن سببه مخالفة القانون والنظام العام     
تصح إجازته ضمنا باستبدال دين به أو يإقراره بـصلح          ومن باب أولى لا     

وكل ما دفع زائد الفوائد الجائز الاتفاق عليها يجوز         ،  ولو كان أمام القاضي   
فإن حكـم هـذه     ،  المطالبة برده ،   من القانون المدني   ١٤٥بمقتضى المادة   

المادة عام غير مقصور على الأحوال التي يكون الدفع فيها واقعا عن غلط             
إن الشارع قد حرم " وبأنه ) ٩/٥/١٩٤٠ق جلسة ٩ لسنة ٤٩عن رقم الط" (

زيادة فائدة الديون على أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على            
ولما كان هذا التحريم مطلقا ، الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها

ة فـي   فإنه يكون واردا على الزيـاد     ،  وهو من النظام العام   ،  لا استثناء فيه  
سواء منها الديون ذات الفائـدة المحققـة        ،  فائدة الديون جميعا تفرقة بينهما    

وإذ كان الاتفاق على مثل هذه الفوائد باطلا        ،  والديون ذات الفائدة المحتملة   
وكان لمن دفع تلـك الفوائـد حـق         ،  بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة بحال     

 ـ ،  استرداد الزائد منها على الحد القـانوني       رض المحكمـة لنيـة   فـإن تع
المتعاقدين وقولها إن المدين لم يكن ينوي استرداد المدفوع منه زائدا على            

لا يمكن  ،  لو صح وجودها  ،  لأن هذه النية  ،  الفائدة القانونية يكون من الخطأ    
، ٩١الطعنان رقما " (أن يكون لها تأثير في الاسترداد المقرر بحكم القانون     

القانون المدني إذ نص فـي      " بأنه  و) ١٧/٥/١٩٤٥ق جلسة   ١٤ لسنة   ٩٦
وهـذا  ،   على أن من أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليـه رده           ١٤٥المادة  

نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقيه فيدخل تحته المدفوع زائـدا             
 على إلزام الآخذ ١٤٦وإذ نص في المادة ، على الفائدة الجائز الاتفاق عليها
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 إذ نص علـى هـذا       –مه بعدم استحقاقه إياه     بفوائد ما أخذ إذا أخذه مع عل      
وذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال وأن يكون               
المبلغ المدفوع زائدا على الفائدة القانونية دينا لمن دفعه على مـن قبـضه              

ومن ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون        ،  مستحق الأداء يوم قبضه   
ق ١٤ لسنة   ٩٦،  ٩١الطعنان رقما   " ( القانون المدني     من ١٩٤طبقا للمادة   

٪ بعد  ٨إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها        " وبأنه  ) ١٧/٥/١٩٤٥جلسة  
ذلـك أن الحـد     ،  سريان القانون المدني الجديد فإنه يكون قد خالف القانون        

الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هـو ممـا يتـصل              
ام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتـى    بقواعد النظ 

ق جلــسة ٢٢ لــسنة ٢٧٠الطعــن رقــم " (علــى الاتفقــاات الــسابقة 
وبأنه ) ٢٨/١١/١٩٥٧ق جلسة ٢٣ لسنة ٢٤٤والطعن رقم   ،  ١٦/٢/١٩٥٦
الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام            " 

سعرر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المـدني الجديـد          العام فيسري ال  
 حتـى علـى     ١٩٤٩ أكتـوبر سـنة      ١٥القاضي بتخفيضه أى ابتداء من      

يؤيد هذا النظـر مـا ورد فـي هـذا           ،  الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ    
، الخصوص في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المشار إليه        

يه قد قضى للمطعون عليها بعد العمـل بالقـانون          وإذن فمتى كان الحكم ف    
 لحـين   ١٩٤٦٪ ابتداء من أول سبتمبر سنة       ٨المدني الجديد بفائدة سعرها     

 من القانون المذكور فـي      ٢٢٧الوفاء فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة         
خصوص المدة اللاحقة للعمل به ويتعين نقض وتخفيض سعر الفائدة الـى            

 ١٩٠الطعن رقم " ( حتى تمام الوفاء ١٩٤٩وبر سنة  أكت١٥٪ ابتداء من   ٧
   .)٢١/٥/١٩٥٣ق جلسة ٢٠لسنة 
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 "   من القانون المدني الجديد بتخفيض      ٢٢٧تقضي المادة 
٪ ولم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة         ٧الفوائد الاتفاقية الى    

تعيـين الحـد     ولما كـان     ١٩٣٨ لسنة   ٢٠على صدوره كما فعل القانون      
فـإن  ، الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام     

حكم هذه المادة ينطبق بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون الجديـد فـي              
 ويسري السعر المخفض من هـذا التـاريخ حتـى علـى       ١٥/١٠/١٩٤٩

 ـ         ذ نفـاذ ذلـك     الاتفاقات السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد التي تستحق من
لا " وبأنـه   ) ٢٧/٦/١٩٦٣ق جلسة   ٢٨ لسنة   ١١٥الطعن رقم   " (القانون  

يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة اتفاقية تزيد على سبعة في المائة مـن              
 مدني التي استقر قضاء هـذه المحكمـة علـى           ٢٢٧تاريخ سريان المادة    

 –العمل به   سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفقابات السابقة على          
ولا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقـع               

 قبل العمل بأحكام القانون – على أساس هذا الاتفاق     –٪ حتى تمام الوفاء     ٩
وبأنه ) ٢٥/١٢/١٩٥٨ق جلسة   ٢٤ لسنة   ٢٠٧الطعن رقم   " (المدني الجديد   

٪ سنويا من   ٥انونية يسعر   إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد الق        " 
 مـن   ١٢٤تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك إعمالا لنص المـادة           

القانون المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في 
 تاريخ العمل   ١٩٤٩ أكتوبر سنة    ١٥هذا التحديد بالنسبة للمدة التي تبدأ من        

٪ من هذا التاريخ وفقا لنص      ٤تعين انقاصها الى    بالقانون المدني الجديد وي   
 .)٤/١٢/١٩٥٨ق جلسة ٢٤ لسنة ٢٠٨الطعن رقم " ( منه ٢٢٦المادة 
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• 
 

 استثنى المشرع العمليات المصرفية من قيد الحـد الأقـصى للفائـدة           
فرخص لمجلس  ،   من القانون المدني   ٢٢٧الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة     

إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد            
في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتـسم              

لة في مواجهة   بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدو        
  .ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة 

 "  أجاز المشرع في المادة السابعة فقـرة
 بشأن البنك المركـزي المـصري       ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠من القانون رقم    ) د(

تحديد أسعار الخصم وأسـعار     "والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك       
دينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات        الفائدة الدائنة والم  

وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود           
وهو ما يدل علـى اتجـاه قـصد         ،  "المنصوص عليها في أى تشريع آخر     

 الى استثناء العمليـات     – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –الشارع  
ن قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة          المصرفية م 

وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر        ،   من القانون المدني   ٢٢٧
 ١٥/٥/١٩٨٩من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبـارا مـن            

 ٣٧٧٨الطعن رقـم    " (على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء       
استثناء العمليات المصرفية مـن     " وبأنه  ) ١٧/٢/٢٠٠٤ق جلسة   ٦٤لسنة  

التـرخيص  . عدم إلغاء هذا الحد كليـة     . قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية    
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لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنـوك            
سريان . ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ق. التعاقد في حدودها على العمليات المصرفية     

سعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل هـذا القـانون              الأ
 ٣٠٤٥الطعن رقـم    " (شرطه  . سريانها على العقود السابقة على صدوره     

. العلاقة بين البنوك وعملائهـا    " وبأنه  ) ٢٩/١٠/١٩٩٨ق جلسة   ٨٥لسنة  
ليـست علـى    . قرارات البنك المركـزي   . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة   

مؤداه خضوع عقود البنوك مع     .  القواعد المتعلقة بالنظام العام    إطلاقها من 
عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحـد الأقـصى لهـذه              

 -أ" وبأنـه   ) ٦/٦/٢٠٠٠ق جلسة   ٦٨ لسنة   ٨٧٩الطعن رقم   " (القرارات  
 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على        ٢٢٧حرم الشارع بنص المادة     

٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الـدائن         ٧صى معلوم مقداره    حد أق 
 مما مؤداه أن كل اتفاق علـى        –قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها        

فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلجقه الإجازة وذلك             
 لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من          

من القانون رقم ) د( وأجاز الشارع في المادة السابعة فقرة -الاستغلال،  ب
 بشأن البنك المركزي المصري والجهـاز المـصرفي         ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠

تحديد أسعار الخـصم وأسـعار الفائـدة الدائنـة         "لمجلس إدارة ذلك البنك     
والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هـذه العمليـات وآجالهـا            

دار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقـد والائتمـان دون التقيـد بالحـدود              ومق
وهو ما يدل علـى اتجـاه قـصد         " المنصوص عليها في أى تشريع آخر       

الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصة للفائدة الاتفاقية 
ايرة ولكنه لم يشأ مس   ،   من القانون المدني   ٢٢٧المنصوص عليه في المادة     
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فرخص ،  بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية          
لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن            
تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لـضوابط             

تي تقرها الدولـة فـي      تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان ال       
 ـ،  "مواجهة ما يجد من الظروف الاقتـصادية المتغيـرة          وإن كـان    -جـ

الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي فـي إطـار             
 اللتين تمنحان   ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم       

يـة والمـصرفية    للبنك المركزي سلطة تنظيم الـسياسة النقديـة والائتمان        
والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية          
طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها             

مـن المـادة الـسابعة      ) د(مجلس إدارة البنك المركزي استنادا الى الفقرة        
ة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليهـا       وتتضمن رفعا لسعر الفائد   ،  المشار إليها 

في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التـي            
تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فائد العقود السابقة علـى              

ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع           ،  العمل بها 
ق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للـدائن أن يـستقل            فإذا اتف ،  المدين
إذ تدل  ،  ويبين من النص المشار إلأيه أن الشارع التزم هذا الأصل         ،  برفعه

صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التـي            
مما مؤداه أن تظل العقود الـسابقة       ،  تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار     

بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها          محكومة  
وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في            
هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التـي تـصدرت             



 

 

 ٨٩  

 بأسعار الخدمات   ١٩٧٩كتاب البنك المركزي الصادر في أول يوليو سنة         
تسري هذه الأسعار على العقود والعمليـات       " رفية الموحدة على أن     المص

التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها 
فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التـي              

خـرى  كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأ     " كانت سارية وقت التعاقد   
المشار إليها بنـدا يقـضي بـسريان        ) د(التي صدرت استنادا الى الفقرة      

الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة دوالعقود القائمـة           
في حالة سماحها بذلك وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لـم ينـصرف الـى           

ها من فوائد   سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائيا على ما يستحق في ظل         
وكانت العلاقة بـين البنـوك      ،  لما كان ذلك  . العقود السابقة على العمل بها    

فإن قرارات البنـك    ،  وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة      
المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعـد القانونيـة             

مخالفتها فيما تعقده البنـوك     المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على        
مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بهـا              
الحد الأقصى الذي تحدده القرارات إذ يجري عليها في هـذه الحالـة ذات              
الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المصنوص عليـه فـي            

ارا بأن الحد الأقصى المقرر للفائـدة       اعتب،   من القانون المدني   ٢٢٧المادة  
 وعلى ما جـرى بـه قـضاء هـذه      –التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو       

 مؤدى ما تقدم أن العقـود       -د،  " مما يتصل بقواعد النظام العام       –المحكمة  
 تبقى بعد نفاذه محكومة     ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠السابقة على العمل بالقانون رقم      
لقانون الذي نشأت في ظله ما لـم يتفـق   بما تضمنته نصوصها وخاضعة ل  

ولا يغير من ذلك    ،  أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقا للقرارات الجديدة       



 

 

   
مادة (

٩٠  

أن يكون متفقا بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفـع الـسعر              
لأن هذا الاتفـاق    ،  المتفق عليه فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين        

،  بالحد الأقصى للفائدة الذي كان معمولا به وقت العقد         يكون قد انعقد مقيدا   
فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة فـي ظـل              

ق ٤٨ لسنة   ١٦٠٧الطعن رقم   " (القرارات الجديدة الى ما يجاوز هذا الحد        
 أن  – في قضاء محكمة النقض      – المقرر   -أ" وبأنه  ) ٢٧/٦/١٩٨٣جلسة  

م وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحـددها مجلـس إدارة           أسعار الخص 
من ) د(البنك المركزي على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة          

 بشأن البنك المركزي والجهاز المـصرفي       ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠القانون رقم   
تسري على العقود والعميلات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القـانون              

 المقرر في قـضاء     -ب،  كذا العقود والعمليات السابقة في حالة سماحها بذلك       و
 أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبـدأ           –هذه المحكمة   

سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص في العقود التي تبرم معهم علـى تخويـل               
ة لموافقة مجـددة    البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاج         

من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيـام البنـك    
المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فـي             
هذه الحالة راجعا الى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقـي كامـل               

ة بما يحدده البنك المركزي من حد       إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائد      
أقصى لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بمـا يكفـل صـالح              
الاقتصاد القومي في مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التي تعـود            
" على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته              

لـئن كـان    " وبأنـه   ) ٧/١١/١٩٩٦ ق جلسة ٥٩ لسنة   ٣٣٢١الطعن رقم   (



 

 

 ٩١  

 من القانون المدني زيادة سـعر فائـدة         ٢٢٧الشارع قد حرم بنص المادة      
٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم      ٧الديون على حد أقصى معلوم مقداره       

على الدائن قبض الزيادة وألزمخ برد ما قبضه مما مؤداه أن كل اتفاق على 
لانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك      فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بط       

لاعتبارات النظام العام التي تتسوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من           
 ١٢٠من القانون رقـم     ) د(الاستغلال إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة         

 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلـك          ١٩٧٥لسنة  
سعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليـات       تحديد أسعار الخصم وأ   "البنك  

المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقـات           
لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع           

وهو ما يدل على اتجاه قصد الـشارع الـى اسـتثناء العمليـات              ،  "آخر  
د الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة        المصرفية من قيد الح   

ق جلـسة   ٥٤ لـسنة    ١٤٠١الطعـن رقـم     " ( من القانون المـدني      ٢٢٧
٦/٥/١٩٨٨(.  

 
 ان كانت الفوائد التعويضية على ما بين من المادة مـن القـانون              -١

ن الا  المدنى ليس لها الاسعر واحد هو السعر الإتفاقى الذى يحدده الطرفـا           
ان ذلك لايمنع من إعتبار السعر القانونى معبرا عن ارادتهما إذا لم يفصح             

  . الطرفان عن ذلك
– 

 الحد الاقصى للفائدة الإتفاقية تعلقه بالنظام العام اثـره بطـلان             - ٢
  .  مدنى ذلك٢٢٧م .الإتفاق على مايجاوزه بطلانا مطلقا



 

 

   
مادة (

٩٢  

من القانون المدنى زيـادة     ٢٢٧لئن كان الشارع قد حرم بنص المادة        
ونص على تخفيـضها    % ٧فائدة الديون على الحد الاقصى معموم مقداره        

إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها مما مؤداه             
طلقـا لاتلحقـه    ان كل إتفاق على الفائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلا م           

الاجازة وذلك لإعتبارات النظام العام التـى تـستوجب حمايـة الطـرف             
  . الضعيف فى العقد من الاستغلال

– 

 إستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الاقصى للفائدة الإتفاقية          - ٣
ص لمجلـس إدارة البنـك      عدم إلغاء الحد الاقصى للفوائد كليـة التـرخي        

المركزى فى تحديد أسعار الفوائد التى تجوز للبنوك التعاقد فى حدودها عن 
  . ١٩٧٥ لسنة ١٢٠العمليات المصرفية ق 

 لـسنة   ١٢٠من القانون رقم    ) د(أجاز الشارع فى المادة السابعة فقرة       
 بشأن البنك المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنـك           ١٩٧٥

يد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة علـى العمليـات           على تحد 
المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليهـا وفقـا            
لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع           

 وهو ما يدل على إتجاه قصد الشارع الى إسـتثناء العمليـات           ..... ..آخر
المصرفية بتقييد الحد الاقصى للفائدة الإتفاقية المنصوص عليها فى المـادة      

 من القانون المدنى ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الاجنبيـة            ٢٢٧
فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كليـه فـرخص لمجلـس إدارة البنـك                

ى حدودها  المركزى فى تحديد اسعار الفائدة حتى يجوز للبنوك ان تتعاقد ف          
بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لـضوابط تتـسم بالمرونـة              



 

 

 ٩٣  

وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة للبنك فى مواجهة ما            
  .يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة

 

اقها إتفاق الدائن مع المدين على       الفوائد الإتفاقية الأصل فى إستحق     - ٤
سعر معين لها اثره عدم جواز إستقلال الدائن برفعه الحد الاقصى لفائـدة             
الإتفاقية تعلقه بالنظام العام مؤاده بطلان الإتفاق على ما يجـاوزه بطلانـا         

  . علة ذلك٢٢٧م . مطلقا
مع أنه ولئن كان الأصل فى إستحقاق الفوائد الإتفاقية هو إتفاق الدائن            

المدين فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه             
من القانون المدنى زيادة سـعر      ٢٢٧برفعه وان المشرع قد حرم بنص المادة        
ونص على تخفيضها إليه وحرم     % ٧هذه الفوائد على حد اقصى معوم مقداره        

 ان كل إتفـاق علـى   على الدائن الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها مما مؤاده       
فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا مطلقا لاتلحقه اجازة وذلك لإعتبـارات             

  . النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال
 

بطـلان   الحد الاقصى لفائدة الإتفاقية تعلقه بالنظام العـام اثـره            - ٥
  . مدنى٢٢٧م . الإتفاق على ما يجاوزه بطلانا مطلقا

 

 الفوائد الإتفاقية الأصل فى إستحقاقها إتفاق الدائن مع المدين على           - ٦
سعر معين لها اثره عدم جواز إستقلال الدائن برفعه الحد الاقصى للفائـدة             

 مؤاده بطلان الإتفاق على ما يجـاوزه بطلانـا      الإتفاقية تعلقه بالنظام العام   
  .  مدنى علة ذلك٢٢٧م . مطلقا

 



 

 

   
مادة (

٩٤  

 ١٢٠من القـانون رقـم   " د"أجاز المشرع في المادة السابعة فقرة      -٧
 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي المنطبقـة         ١٩٧٥لسنة  

 ٩٧،  ١٩٩٢ لـسنة    ٣٧ قبل تعديلها بالقانونين رقمي      على الواقع في الدعوى   
لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسـعار الفائـدة            "١٩٩٦لسنة  

الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالهـا           
 ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص          

 اسـتثناء   مما يدل على اتجاه قصد الـشارع إلـى        " عليها في أي تشريع آخر    
العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليهـا           

 إدارة البنك المركزي     من القانون المدني بالترخيص لمجلس     ٢٢٧في المادة   
ن تتعاقد فـي    في إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أ         

حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقـا لـضوابط تتـسم              
بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة           
ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود  

 لـسنة   ١٢٠القـانون   والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام          
  . السابق الإشارة إليه وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك١٩٧٥

 

 استحقاق الفوائد على المبالغ المتاخرة طبقا       - تنفيذ   -عقد ادارى    -٨
من القانون المدنى   ) ١ ()/٢٢٧(للفائدة المقررة بالقانون المدنى نص المادة       

 وضع حدا اقصى لسعر الفائـدة الاتفاقيـة         - هو من النصوص الامرة      -
ويطبق هذا النص فى نطـاق الـروابط العقديـة الاداريـة            ،   %٧مقداره  

  .  تطبيق-باعتباره من النصوص العامة فى الالتزامات 
 



 

 

 ٩٥  

 أن المشرع اشـترط فـي       - في قضاء محكمة النقض      -المقرر   -٩
 من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيريـة أن يثبـت تـأخر         ٢٢٦المادة  

المدين في الوفاء بما في ذمته من دين، وأن يطالب بها الـدائن قـضائيا،               
ونص على أن تسري من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير         

حدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، ولا يغني          ذلك، أو ي  
عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين، لما كان ذلك، وكـان الواقـع فـي           
الدعوى طبقا لما حـصله الحكـم المطعـون فيـه أن الوحـدة المحليـة                

 بكفالة الطاعن   -أقرضت الطاعنة الثانية    ....... ..بمحافظة...... ..لقرية
مدتـه ثـلاث    ........ ..جنيها بعقد قرض مـؤرخ    ...... .. مبلغ -الأول  

سنوات نص البند الثالث منه على أن تسري على مبلغ القرض فوائد بواقع             
فـي حالـة    "طوال مدة القرض ونص في البند الرابع على أن          % ١٢.١٦

التأخر في سداد أي من الأقساط والفوائد في مواعيـدها تـستحق جميـع              
ون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء جنائي ما لـم      الأقساط وفوائدها د  

وإذ " ير الطرف الآخر غير ذلك، وتحسب فوائد تأخير تعادل فائدة القرض          
كان البين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد خفض الفائدة الاتفاقيـة              
المنصوص عليها في العقد المشار إليه إلى سبعة في المائة إعمالا لحكـم             

 من القانون المدني إلا أنه قضى بإلزام الطاعنين بفوائد تأخيرية ٢٢٧ المادة
دون أن يتحقق من أن المجلس المطعون ضده، طلب إلزامهما بهذه الفوائد،            
أو يتثبت من أنهما تأخرا في الوفاء بما قال إن ذمتيهما انشغلت به من دين               

بـا بقـصور    فإنه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه، يكون معي         
  .يبطله

 



 

 

   
مادة (

٩٦  

 ١٢٠من القانون رقـم    " ء"اجاز المشرع فى المادة السابعة فقرة        -١٠
 بشأن البنك  البنك المركزى المصرى والجهـاز المـصرفى           ١٩٧٥لسنه  

دائنـة  تحديد اسعار الخصم واسـعار الفائـدة ال       " لمجلس ادارة هذا البنك     
والمدنية على العمليات المصرفية حسب طبيعة هـذه العمليـات واجالهـا            
ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقـد والائتمـان دون التقيـد بالحـدود              

وهو يدل على اتجاه قصد الـشارع       " المنصوص عليها فى اى تشريع اخر       
صرفية  الى استثناء العمليات الم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -

 مـن   ٢٢٧من قيد الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية النصوص عليه فى المادة           
وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائـدة الـصادر مـن            ،  القانون المدنى 

 علـى   ١٥/٥/١٩٨٩مجلس ادارة البنك المركزى المعمول به اعتبارا من         
  . الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء

 

 اذ كانت عقود البيع المبرمة بين الـشركة المطعـون ضـدها             -١١
والطاعنين ومحلها وحدات سكنية اقامتها الشركة من مالها الخاص علـى           
نحو ماورد بهذه العقود لاتعتبر من الاعمال المصرفية المنصوص عليهـا           

  والمحدد سـعر     ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ القانون    من )ء(فى المادة السابعة فقرة     
الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزى سـالف            
الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء ممـا لازمـه              

 من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديـد سـعر          ٢٢٧خضوعها لنص المادة    
ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص     % ٧جاوز  الفائدة الاتفاقية بما لاي   

واذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد          % ٧عليه فى تلك العقود الى      
  . خالف هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه

 



 

 

 ٩٧  

 ١٢٠ من القانون رقم     )ء(ادة السابعة فقرة     أجاز المشرع فى الم    -١٢
 بشأن البنك  البنك المركزى المصرى والجهـاز المـصرفى           ١٩٧٥لسنة  

تحديد اسعار الخصم واسـعار الفائـدة الدائنـة         " لمجلس ادارة هذا البنك     
والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليـات و آجالهـا            

سة النقـد والائتمـان دون التقيـد بالحـدود          ومقدار الحاجة اليها وفقا لسيا    
وهو مايدل على اتجاه قصد الشارع      " المنصوص عليها فى اى تشريع اخر       

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الى استثناء العمليات المصرفية من            
 مـن   ٢٢٧قيد الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المـادة           

 الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس      القانون المدنى وهو ما حدده    
 علـى   ١٩٨٩ /٥ /١٥ادارة البنك البنك المركزى المعمول به اعتبارا من         

  . الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء
 

درية الإبتدائية قد   مدني الإسكن . ..لسنة. .. لما كانت الدعوى رقم    -١٣
 بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبـضته         ١٦/٤/١٩٩٨أقيمت بتاريخ   

 وهو نزاع يعد    -مدني الإسكندرية الإبتدائية  .. ..لسنة.. ..تنفيذاً للحكم رقم  
% ٤ ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع        -بهذه المثابة من المسائل المدنية      

.  تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده      على المبلغ المحكوم برده اعتباراً من     
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحتساب الفائـدة بواقـع             

ودون وجـود   ) تاريخ قبض الطاعنة للمبلغ    (١٩/٥/١٩٩٣من تاريخ   % ٧
ثمة دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيبـاً بمخالفـة              

  .القانون والخطأ في تطبيقه
 



 

 

   
مادة (

٩٨  

 من القانون المدني يدل على أن المشرع        ١٨٥ النص في المادة      -١٤
قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليـه مـضافاً إليـه                
الفوائد متى كان سيء النية، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقـت الـذي              

فـي  % ٤غير المستحق، وتحتسب الفائدة بواقع      ترفع عليه فيه دعوى رد      
في المسائل التجارية على نحو ما توجبـه المـادة          % ٥المسائل المدنية، و  

 من القانون المدني ما لم يكن هناك إتفاق بين ذوى الشأن على سعر              ٢٢٦
وفق ما تقضي به المادة     % ٧آخر للفائدة شريطة ألا يزيد هذا السعر على         

  .ي من القانون المدن٢٢٧
 

لئن كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصـل           -١٥
فإن قرارات البنك المركزى المشار إليهـا لا تعتبـر       ،  لمبدأ سلطان الإرادة  

رتـب  ولا يت ،  على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام        
البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا            
إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الذى تحدده تلك القرارات            
إذ يجرى عليها فى هذه الحالة ذات الحكم المقرر لتجاوز الحـد الأقـصى              

  . نى من القانون المد٢٢٧للفوائد المنصوص عليه فى المادة 
 

 لـسنة   ١٢٠من القانون رقم    " د  "  أجاز فى المادة السابعة فقرة        -١٦
 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة علـى          ١٩٧٥

 لسنة  ٩٧،  ١٩٩٢ لسنة   ٣٧الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمى        
لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخـصم وأسـعار الفائـدة             " ١٩٩٦

الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها 



 

 

 ٩٩  

ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقـد والائتمـان دون التقيـد بالحـدود              
رع مما يدل على اتجاه قصد الـشا      " المنصوص عليها فى أى تشريع آخر       

إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقـصى للفائـدة الاتفاقيـة             
 من القانون المدنى بالترخيص لمجلـس       ٢٢٧المنصوص عليها فى المادة     

إدارة البنك المركزى فى إصدار قرارات بتحديد أسعار الفائدة التى يجـوز            
 وذلك وفقاً   للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات          

لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التـى تقررهـا            
الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسرى هـذه            
الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكـام             

قود السابقة فى حالة     السابق الإشارة إليه وكذا الع     ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠القانون  
  . سماحها بذلك
 

 لئن كان الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع            -١٧
المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجـوز للـدائن أن يـستقل               

 من القانون المدنى زيـادة      ٢٢٧ة  وأن المشرع قد حرم بنص الماد     ،  برفعه
ونص على تخفيـضها  % ٧سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره         

إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مـؤداه              
أن كل اتفاق على الفائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقـاً لا               

 النظام العام التى تستوجب حماية الطـرف        تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات   
  . الضعيف فى العقد من الاستغلال

 



 

 

   
مادة (

١٠٠  

 لئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع            -١٨
 برفعه  المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل           

 فـي غيـر     - من القانون المـدني    ٢٢٧وأن المشرع قد حرم بنص المادة       
 زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلـوم مقـداره            -عمليات البنوك   

ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد           % ٧
يكون ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد               

باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العـام التـي             
إلا أنه أجاز في    ، تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال       

بـشأن البنـك     "١٩٧٥ لسنة   ١٢٠من القانون رقم    " د"المادة السابعة فقرة    
رة ذلـك البنـك      لمجلس إدا  - قبل تعديله    -" المركزي والجهاز المصرفي  

تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فـإن       
النص في العقود التي تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفـع             
سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقـاً             

 بقانونه آنف الذكر ثـم قيـام   لما يصدره البنك المركزي من قرارات عملاً   
البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سـعر الفائـدة             
بالزيادة في هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجـة              
لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنـك      

 مـن   -متغيرات الظروف الاقتصادية     وفقاً لما يجد من عموم       -المركزي  
حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدنية وفي هذا ما يكفي لأن يكون محل             
التزام المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغير قيمة النقود أثر مباشر على             

هذا ويعد من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامـه              ، تعيينه
في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمـد          جريان العادة   



 

 

 ١٠١  

وكـان الثابـت    ، لما كان ذلـك   . الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض    
% ١٤بالأوراق أن العقد موضوع الدعوى قد حرر فيه سعر الفائدة بواقع            

وإذ خالف الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية، سنوياً
سنوياً % ٥ر وانتهى في قضائه إلى سريان الفوائد القانونية بواقع          هذا النظ 

  .فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
 

الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين،           -١٩
 للدائن أن يستقل برفعه، وأن      فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز       

 فى غيـر عمليـات      – من القانون المدنى     ٢٢٧المشرع حرم بنص المادة     
ونص % ٧ زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره           –البنوك  

على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه             
ن المادة السابعة مـن القـانون    م) د(منها غير أن المشرع أجاز فى الفقرة        

 بتعديل بعض أحكـام البنـك المركـزى المـصرى        ١٩٩٢ لسنة   ٣٧رقم  
تحديد أسعار الخصم وأسعار    " والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك       

الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات          
ة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود      وآجالها ومقدار الحاجة إليه وفقاً لسياس     
وهو ما يدل علـى اتجـاه قـصد         " المنصوص عليها فى أى تشريع آخر       

 إلى استثناء العمليـات     – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –الشارع  
المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة           

  .  من القانون المدنى٢٢٧
 



 

 

   
مادة (

١٠٢  

 
 


 

  
  : ن المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى النصوص القانو

 ولبنـانى   ٢٦٥/١ وعراقىـو    ١٧٣ وسورى ٢٢٩و    ليبى ٢٣١مادة  
  .  وسودانى٢١٠ وكويتى و ١٦٧و

 

الوارد على نص المادة      التعليق الأعمال التحضيرية   – لاحقا   –يراجع  
  . من القانون المدنى

 
ر قابل لإثبات العكس ان مجرد تأخر المدين        القانون يفرض فرضا غي   

عن الوفاء يحدث ضرراً للدائن ولاحاجة الى إسـتيفاء شـرطى الـضرر             
وعلاقة للسبيبة ضمن شروط مسئولية المدين عن التأخر فى الوفاء بمبلـغ            
من النقود ما دام القانون يفترض تحقيقها إفتراضا لايقبل إثبات العكس اما            

ه القانون ويستبدل بـه كقاعـدة عامـة المطالبـة           اعذار المدين فيتشدد في   
  . القضائية

–  
●   تنص المـادة

أو اتفاقية  صراحة على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت           
فلا يشترط القانون إذن أن يثبت الدائن أن ضـررا          ،  حصول ضرر للدائن  



 

 

 ١٠٣  

أصابه من التأخر في الوفاء فالقانون يفرض فرضا غيـر قابـل لإثبـات              
العكس أن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ الذي فـي ذمتـه يحـدث         

، ضررا للدائن ولا يستطيع المدين من ناحيـة أخـرى أن ينفـي وقوعـه         
، بالتالي يستحق الدائن التعويض القانوني المتمثل في الفوائـد التأخيريـة          و

فإن تضمن  ،  دون حاجة لإثبات أن ضررا قد لجقه بسبب التأخير في الوفاء          
الاتفاق أجلا لوفاء أصل الدين ولم يشتمل على استحقاق الدائن فوائد فـي             

ل بـالتزام  أو كان الدين بمثابة تعويض عن إخـلا  ،  حالة التأخير في الوفاء   
فإن الفوائد تستحق من تاريخ المطالبـة القـضائية أو          ،  عقدي أو تقصيري  

الإعذار أو وفقا للعرف التجاري أو الحكم النهائي علـى التفـضيل الـذي        
وجـب  ،  ، ومتى طلت الدائن الفوائد التأخيرية     ٢٢٦أوضحناه بصدد المادة    

حقه من جراء على المحكمة أن تقضي له بها دون إلزامه إثبات أن ضررا ل
استنادا الـى  ، وليس المدين أن يطلب رفض القضاء بها، التأخير في الوفاء  

، انتفاء الضرر أو الى أن الفوائد محرمة شرعا ومخالفة للشريعة الإسلامية          
إذ يلتزم القاضي بتطبيق القانون الوضعي المعمول به حتى لو خالف تلـك             

 .)٣٨٤أنور طلبة ص(. الشريعة

 "   من القـانون المـدني      ٢٢٨تنص المادة 
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانـت أو اتفاقيـة أن            "على أنه   

ومفـاد ذلـك أن القـانون       ،  "يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير       
 لسنة  ٤٧٥الطعن رقم   " (افترض الضرر افتراضا غير قابل لإثبات العكس      

إذا كانت الفوائد التأخيريـة تفتـرض       " وبأنه  ) ١١/٦/١٩٦٤ق جلسة   ٢٩
حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير           



 

 

   
مادة (

١٠٤  

 من التقنين المدني    ٢٢٨وكان المشروع قد نص في المادة       ،  في هذا الوفاء  
 قانونية كانت أو اتفاقيـة أن       –على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير        

بما مفاده أنه يفتـرض وقـوع       ،  لحقه من هذا التأخير   يثبت الدائن ضررا    
الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفي وجود تـوافر ركـن               

وإذا كان تأخير المدين فـي      ،  الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته      
الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن                

لمـا  . خير يرجع الى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته          هذا التأ 
وكان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر ، كان ذلك

 غل يد ذلـك     – بمجرد صدور الأمر به      – يوجب   ١٩٦١ لسنة   ١٣٨رقم  
 فإنه  –الشخص عن إدارة لأمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه          

 قانونيـة   –رض هذه الحراسة وقت سريان الفوائد التأخيرية        يترتب على ف  
 على الديون التي حل أجل الوفاء بها يعد صدور قـرار            –كانت أو اتفاقية    
 )٢٩/٤/١٩٨٥ق جلسة ٥٠ لسنة ٩١٧الطعن رقم " (فرض الحراسة 

●   يتم وقـف
ة لديون الخاضعين للحراسة ولكن هذا الإيقاف يقتصر        سريان الفوائد بالنسب  

، على الفوائدد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة علـى القـرض           
ويكون ذلك لمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة وحتى نهاية الـسنة             

 الخاص بإصدار قـانون تـسوية       ١٩٧٤ لسنة   ٦٩التالية لنفاذ القانون رقم     
 .ئة عن فرض الحراسة الأوضاع الناش

 "    ٦٩ من القانون رقم  ١٥النص في المادة 
 بإصدر قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسـة          ١٩٧٤لسنة  



 

 

 ١٠٥  

لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهـذا القـانون            " :على أن 
فية والمـستحقة   والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهـاز التـص          

 وذلك اعتبارا من تـاريخ فـرض   ١١للجهات المنصوص عليها في المادة  
يدل على إن إيقاف    "الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون          

السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المـستحقة علـى            
 المطعون ضدهم   ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على       ،  القرض

 وحتى مضى سنة من تاريخ فرض الحراسة علـى المطعـون            ١٩٦١في  
 وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القـانون فـي            ١٩٦١ضدهم في   

) ١١/٤/٢٠٠٠ق جلـسة    ٦٢ لـسنة    ١٦١٥الطعن رقم    " (٢٥/٧/١٩٧٤
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلا على براءة ذمة            " وبأنه  

 ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بـسداد مبلـغ            المطعون
جنيه دون أن يبين مـا إذا       ....... جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ      ......... 

كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتبـارا    
لـذكر   سـالف ا ١٩٧٤ لـسنة  ٦٩من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم        

دفاعـه  ( منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن          ١٥إعمالا لحكم المادة    
 لا يشمل ١٩٧٤ لسنة ٦٩ من القانون رقم ١٥بأن الإعفاء الوارد في المادة 

الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من           
بمـا يعيبـه    ) لقـانون تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ ا        

بقصور في التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتهـا فـي صـحة              
  )١١/٤/٢٠٠٠ق جلسة ٦٢ لسنة ١٦١٥الطعن رقم " (تطبيق القانون 



 

 

   
مادة (

١٠٦  

 
 من القانون المدنى على انه لايشترط لإستحقاق        ٢٢٨ تنص المادة    -١

بت الدائن ان ضرراً لحقه مـن       فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يث       
هذا التأخير ومفاد ذلك ان القانون إفترض الضرر إقتراضـا غيـر قابـل              

  . لإثبات العكس
إن تقرير الحكم المطعون فيه انه يترتب على تراخى الدائن فى تنفيـذ             
الحكم الصادر لصالحه عدم إستحقاقه لفوائد التأخير غير صحيح فى القانون 

نفيذ لايكون له أثر فى المدة السابقة علـى صـدور         ذلك ان التراخى فى الت    
الحكم الابتدائى ولايمتنع من إستحقاق الفوائد اذ كان على المدين ان يوفى            

  .بالدين أو يتمسك باى سبب من أسباب انقضائه
––  
 عدم إشـتراط    –ية كانت أو إتفاقية      قانون –إستحقاق فوائد التأخير     -٢

ان يثبت الدائن ضرراً لحقه من التأخير مفاده إفتـراض وقـوع الـضرر              
 ٢٢٨، ٢٢٦بمجرد تأخير الوفاء بالدين وإلتزام المدين بالوفاء بها المادتان          

  . مدنى
 

خصومة عـن خـصمه     من المقرر أن تعمد الخصم إخفاء قيام ال        -٣
للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فـي              

  . من ذلك القانون متى صدر الحكم في غيبته٢٢٨حكم المادة 
 

 

∗ ∗ ∗  



 

 

 ١٠٧  

 
 




 

  
العربية المـواد   هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار         

  وكـويتى  ١٦٨ وعراقى و    ١٧٣ وسورى ٢٣٠ ليبى و    ٢٣٢ مادة: التالية
  .  وسودانى٢١٢و

 
 من المشروع التمهيدي على الوجه     ٣٠٧وقد ورد هذا النص في المادة       

، في إطالة أمد النزاع بخطئـه     ،  وهو يطالب بحقه  ،  إذا تسبب الدائن  " الآتي  
أو لا يقـضي بهـا   ، قانونية كانت أو اتفاقيـة ،  وائدفللقاضي أن يخفض الف   

وأقرته لجنة المراجعة   ،  "عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر         ،  إطلاقا
وفـي  ،   في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النـواب        ٢٣٦تحت رقم   

لجنة مجلس الشيوخ ذكر أن هذه المادة تعالج حالى الدائن سيئ النية الـذي     
وقد أثبت العمل أنه ،  أمد النزاع كى تستمر الفوائد في سريانها      يحاول إطالة   

، كثيرا ما يلجأ الدائن الى إنكار الإمضاء أو الى الـدفوع أو رج القاضـي              
لأن دائرة  ) بخطئه(بدلا من كلمة    ) بسوء نية (ورأت اللجنة أن تدخل عبارة      

ولهـذا آثـرت   ، الخطأ قد تتسع لفروض لا يحسن فيها توقيع هذا الجـزاء          
وأصـبحت المـادة   ، اللجنة أن يكون الجزاء قاصرا على سوء النية وحدها  



 

 

   
مادة (

١٠٨  

. ووافق مجلس الشيوخ على المـادة كمـا عـدلتها لجنتـه             ،  ٢٢٩رقمها  
  )٥٨٩، ٥٨٨ ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية (

 "       ويستثنى كذلك مـن اعتبـار
 مـن المـشروع     ٣٠٧ تقضي به المادة     ما،  التقدير في فوائد التأخير جزافا    

أن يخفض فوائد "، على نقيض ما تقدم في الحالة السابقة، فهى تبيح للقاضي  
عن المـدة التـي     ،  وألا يقضي بها إطلاقا   ،  قانونية كانت أو اتفاقية   ،  التأخر

يطيل فيها الدائن أمد النزاع في المطالبة بحقه بخطأ منه دون مبرر يستلزم             
 أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب إلا على     بيد،  "تلك الإطالة   

ولا ،  من جراء خطأ الدائن   ،  دون مبرر ،  الفترة التي يطول فيها أمد النزاع     
بـل يكفـي أن يلجـأ    ، يستلزم إعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء    

على أن انتفـاع    ،  الدائن في المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل في بطئها         
، حكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الـدائن           المدين ب 

وقصارى القول أن استثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقا لفكرة الخطأ          
، وقد تقدم أن الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقـاص التعـويض           ،  المشترك

 ـ  ١٠(وقديما فطنت محكمة الاستئناف الأهلية الى هذا التطبيق          نة  مارس س
ليس بالجديد كل الجـدة     ،  فهو من هذه الوجهة   ) ١٧٥ ص ١١ حقوق   ١٨٩٦

  . بالنسبة للقضاء المصري
 
 مدنى هو مبدأ التعصف فى ٢١٩قوم عليه حكم المادة ي المبدأ الذى -١

إستعمال الحق إذ الدائن الذى يتسبب بسوء نيه فى إطالة أمد النزاع بتعسف            
فوائد على المدين فأراد المشرع ان يرد عليـه         فى المطالبة بحقه تتراكم ال    

  . قصده بحرمانه من هذه الفوائد كلها أو بعضها



 

 

 ١٠٩  

فيجب توافر شرطين لتطبيق هذا الحكم إطالة أمد النزاع بلامبرر انكار 
المخالصة بجزء من الحق أو الاكثار من الدفوع الكيدية مثلا سـوء نيـه              

ومتـى  . افر هذين الشرطين  ويقع على عاتق المدين عبء إثبات تو      . الدائن
تم الإثبات كان للقاضى ان يخفض الفوائد عن المدة التى طال فيها النزاع             
بلا مبرر والفوائد التى يخفضها القاضى أو لا يقضى بهـا تكـون فوائـد               
قانونية أو فوائد إتفاقية وهى دائما فوائد تأخيرية لان المفروض ان الدين قد 

  .م الفوائدحل ويطيل أمد النزاع حتى تتراك
–

  
 قد يرى الدائن ان من مصلحة الا يوفى المـدين بـالإلتزام لكـى              -٢

يستمر سريان للفوائد التأخيرية علية نظراً لإنخفاض سعر الفائدة فى السوق  
فإذا أثبت ان   . د إطالة أمد النزاع   من السعر المقرر لفائدة التأخير مثلا فيعتم      

النزاع قد طال بلا مبرر وان الدائن كان سىء النية فتعتمد إطالة أمد النزاع 
حتى تتراكم الفوائد جاز للقاضى ان يخفض الفوائد أو لايقضى بها اطلاقا             
عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر اى ان اثر التخفيض أو الإسقاط              

  . ذه المدةلاينسحب الا عن ه
–  

 مدنى ان الضرر لايزال حاصلا بـسبب        ٢٢٩ مؤدى نص المادة     -٣
التأخير فى الوفاء ولكن كان هذا التأخير ليس ناشئا من فعل المدين بل من              
خطأ الدائن جاز للقاضى ان يخفض الفوائد أو ان لايقض بها اطلاقا عـن              
المدة التى طال فيها النزاع بسبب خطأ الدائن ولكن لابد فى هذه الحالة من              

  . إثبات خطأ الدائن
  



 

 

   
مادة (

١١٠  

●
 مـدني للقاضـي   ٢٢٩ المادة  أجازت 

تخفيض الفوائد القانونية كانت أو اتفاقية أو عدم القضاء بها أصلا وذلك إذا             
فالدائن قـد   . كان الدائن قد تسبب بسوء نية في إطالة أمد النزاع بلا مبرر           

يتعسف في المطالبة بحقه وفي الإجراءات التي وضـعها القـانون تجـت             
 من أن يعمد الى حقه يعمد الى إطالة         فبدلا،  تصرفه للوصول الى هذا الحق    

أمد النزاع حتى تتراكم الفوائد على المدين لذا أراد المشرع أن يرد عليـه              
قصده بحرمانه من هذه الفوائد كلها طوال المدة التي طال فيها النزاع بـلا              

 )الأول(توافر شرطين   ويبين من ذلك أن تطبيق هذا الحكم يقتضي         ،  مبرر
مثل ذلك أن يلجأ الـدائن الـى إنكـار          ،  لنزاع بلا مبرر  إطالة الدائن أمد ا   

أو الـى   ،  إمضائه الموضوع على مخالصة صدرت منه بجزء مـن حقـه          
أو الـى   ،  أو الى الإكثار من الدفوع الكيدية     ،  الطعن في المخالصة بالتزوير   

رد القضاء وما الى ذلك وليس من الضروري أن يرفع الدائن خصومة الى             
لجأ في ذلك الى إجراءات لا مبرر لها الإطالة أمـد           بل يكفي أن ي   ،  القضاء
مثل ذلك إعراض المدين ورفضه قبول الدين دون سبب مـشروع           ،  النزاع

فيعمد الدائن الـى    ،  مما يضطر المدين أن يسلك إجراءات العرض الحقيقي       
  )٣٢٨السنهوري ص(. إطالة أمد هذا العرض وهكذا

 "  منصوص عليـه فـي     إعمال الجزاء ال
أو عـدم   ،   من القانون المدني بتخفيض الفوائد كانت أو اتفاقية        ٢٢٩المادة  

 –لا يستلزم على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية         ،  القضاء بها إطلاقا  
بل يكفي أن يلجأ الدائن     ،  رفع خصومة الى القضاء يكون الدائن مدعيا فيها       



 

 

 ١١١  

وإذ كـان عـرض     ،  بطئهـا في المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل من         
المدينين للباقي من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقية هذا            

وكان الحكم قد خلص الى أن المدينين لم يتمكنوا من معرفـة هـذا        ،  الباقي
وهذا الذي خلص   ،  الباقي رغم إنذارهم البنك المرة بعد الأخرى ومقاضاته       

 لإسقاط الفوائـد    –فإن النعى عليه    ،  قإليه الحكم له أصله الثابت في الأورا      
 –استنادا الى أن البنك الطاعن قد تسبب بسوء نيته في إطالة أمد النـزاع               

  )٨/٢/١٩٧٣ق جلسة ٣٦ لسنة ٤١٣الطعن رقم " (يكون على غير أساس 
فلا يكفي أن يكون الدائن قد تسبب        :سوء نية الدائن  ) والشرط الثاني (

لأنه لو توافر بذلك الخطأ التقـصيري       ،  في إطالة أمد التقاضي بدون مبرر     
فإن هذا الخطأ ولو كان جسيما لا يبرر تخفيض الفوائد أو عـدم             ،  في حقه 

بإثبات انصراف قصده الـى     ،  إنما يلزم توافر سوء نية الدائن     ،  القضاء بها 
الـى أن   ،  والأصل توافر حسن النية   ،  بمسلكه في الدفاع  ،  الإضرار بالمدين 

ويقع علـى عـاتق     ) ٣٨٧أنور طلبة ص  (لف ذلك   يقوم الدليل على ما يخا    
كما يجب  ،  المدين إثبات سوء نية الدائن في إطالة أمد النزاع لزيادة الفوائد          

  .أن يشير الحكم الى أدلة سوء النية 
 "       لا يكفي لإعمال الجـزاء المنـصوص

ن في مـسلكه     من القانون المدني وقوع خطأ من الدائ       ٢٢٩عليه في المادة    
بل لايد مـن ثبـوت      ،  في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيما        

ومن ثم فـإن   ،  سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد        
مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سـيئ               

يثبت أن هذا الدفاع كيدي بل لابد لذلك من أن   ،  النية في إطالة أمد التقاضي    



 

 

   
مادة (

١١٢  

الطعن رقـم   " (وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضرارا بالمدين        
إذا كان الحكم المطعون فيـه      " وبأنه  ) ٣/٧/١٩٦٩ق جلسة   ٣٥ لسنة   ٣٣١

بقصد إطالة أمـد النـزاع      ) الدائن(قد بين الإجراءات التي قام بها الطاعن        
ها أن تؤدي الى النتيجة التـي       ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأن       

 مـن   ٢٢٩انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقـا للمـادة            
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطـأ           ،  القانون المدني 

ق ٢٩ لسنة   ٣٧٢الطعن رقم   " (في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس       
كم المطعون فيه أنه يترتب علـى      تقرير الح " وبأنه  ) ٢٢/١٠/١٩٦٤جلسة  

تراخي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفوائد التأخير           
ذلك أن التراخي في التنفيذ لا يكون له أثر فـي           ،  غير صحيح في القانون   

المدة السابقة على صدور الحكم الابتدائي ولا يمنع من استحقاق الفوائد إذ            
 بالدين أو أن يتمسك بأى سـبب مـن أسـباب            كان على المدين أن يوفى    

  )١١/٦/١٩٦٤ق جلسة ٤٩ لسنة ٤٧٥الطعن رقم " (انقضائه 
●  ٢٢٩لا يتعلق نص المـادة 

ومن ثم لا يجعل للمحكمة تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها           ،  بالنظام العام 
 )٣٨٨أنور طلبة ص(. ن بذلكيجب أن يتمسك المدي، من تلقاء نفسها

 
 )للدائن( إذا كان المطعون فيه قد بين الإجراءات التى قام بها الطاعن             -١

بقصد إطالة أمد النزاع وذلك على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها ان تؤدى              
     عليهـا وفقـا    الى النتيجة التى إنتهى إليها وقضى بتخفيض الفائـدة المتفـق          



 

 

 ١١٣  

دة من القانون المدنى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من             للما
  . الخطأ فى تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس

–  
 مـن   ٢٢٩ لايكفى لأعمال الجزاء المنصوص عليه فـى المـادة           -٢

 من الدائن فى مسلكه فى الدفاع فى الخـصومة          القانون المدنى وقوع خطأ   
ولو كان هذا الخطأ جسيما بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمـد الاضـرار             
بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ومن ثم فإن مجرد أباء الدائن دفعا يخفف             
فى إثباته لايذل بذاته على انه كان سىء النية فى إطالة أمد التقاضى بـل               

ن يثبت ان هذا الدفاع كيدى وان القصد من تقديمه إطالة أمد     لابد لذلك من ا   
  . التقاضى اضرارا بالمدين

––  
 مـن القـانون     ٢٢٩ان اعمال الجزاء المنصوص عليه فى المادة         -٣

اطلاقا لايستلزم بتخفيض الفوائد قانونية كانت أو إتفاقية أو عدم القضاء بها           
على ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية رفع خصومة الى القضاء يكون           –

الدائن مدعيا فيها بل يكفى أن يلجأ الدائن فى المطالبة بحقه الى إجـراءات              
لاطائل من بطئها واذ كان عرض المدينين للباقى من دين الطاعن لتبرئـه             

ان الحكم قد خلص الـى ان     ذمتهم يستلزم وقوفهم على حقيقة هذا الباقى وك       
المدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم انذارهم البنك المـرة بعـد              
الاخرى ومقاضاته وهذا الذى خلص إليه الحكم لـه أصـله الثابـت فـى               

 لإسقاط الفوائد استراد الى ان البنك الطاعن قد         –الأوراق فإن النعى عليه     
  . كون على غير أساستسبب بسوء نيته فى إطالة أمد النزاع ي

––  



 

 

   
مادة (

١١٤  

 
 








 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

  .  وسودانى٢١٣و   وسورى٢٣١و  ليبى٢٢٣مادة 
  

ينطوى على حقيقة التجديد فقد نص فى المادة        إستحدث المشرع حكما    
على ان فوائد التأخير لاتسرى بسعرها المقرر الا الى وقت رسـو مـزاد              
الأموال التى يباشر الدائن إجراءات التنفيذ عليها لإستيفاء دينه فلا يكـون            
للدائن بعد رسو المزاد حق اقتضاه فوائد الا حدودما يـستحق منهـا قبـل              

د أو قبل خزينة المحكمة وبهذا تخفض فوائد التأخر متى          الراسى عليه المزا  
كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسى عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة            
اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين وهو مايقع فى اغلـب الاحيـان              
وغنى عن البيان ان هذا الحكم يعدل كل العدل بحقوق المدين لايكفل له من           

اية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ ثم انه يحمى الدائنيين بعـضهم             الحم
من البعض الآخر من طريق تحقيق المساواة بينهم فـى توزيـع الفوائـد              



 

 

 ١١٥  

المستحقة قبل الراسى عليه المزاد وقبل الخزينة اذ تقسم بينهم جميعا قسمة            
  . غرماء دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن لاضمان له

–  
 
 مدنى ان الفوائد التأخيريـة لايـسرى بـسعرها          ٢٣٠ قضت الماد  -١

المقرر سواء اكان سعرا قانونيا أو سعرا إتفاقيا الا الى وقت رسو مـزاد               
المال المنزوع ملكيته ثم تقف هذه الفوائد التأخيرية بسعرها المقرر ولاتنتج           

لديون التى ينفذ بها على المال المنزوع ملكيته فوائد تأخيرية بعـد رسـو              ا
المزاد أو إذا كان الراسى عليه المزاد أو كانت خزانة المحكمة بسبب إيداع             
الثمن فيها يلتزم احد منها يدفع فوائد على هذا الـثمن ولاتتقاضـى فوائـد      

راسى عليه المزاد   التأخير الا فى حدود المستحق من هذه الفوائد فى ذمة ال          
أو قبل خزانة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين وهذا مـا              

 من الأحوال وتوزع هذه الفوائد التأخيرية فى الحـدود          يقع فى الكثرة الغالبة   
المتقدمة الذكر بين الدائنين جميعا قسمة غرماء دون تمييز بين دائن مرتهن            

  . أو ذى حق إمتياز ودائن عادى
–

  
 مدنى ان الدائن قد باشر إجراءات للتنفيذ على     ٢٣٠ تفترض المادة    -٢

مال المدين لبيعه فى المزاد وإستيفاء دينه من ثمنه فـلا تـسرى الفواائـد               
قية الا الى وقت رسو     التأخيرية بسعرها المقرر سواء اكانت قانونية أو إتفا       

المزاد على مشتر اما بعد رسو المزاد فلا يكون الدائن مستحقا لفوائد عـن            
التأخير فى إستيفاء نصيبه من الثمن الذى رسا بـه المـزاد الا إذا كـان                



 

 

   
مادة (

١١٦  

الراسى عليه المزاد ملزم بدفع فوائد الثمن أو كان قد اودع الثمن فى خزانة      
ة بسبب هذا الإيداع وحق فـى هـذه         المحكمة فإستحقت على الخزانة فائد    

الحالة لايستحق الدائن الفائدة التأخيرية التى كانت مقررة له بل يكون لـه             
الحق إقتضاء الفوائد الا بالسعر الذى إستحقت به الفائدة الثمن على الراسى            
عليه المزاد أو على خزانة المحكمة ويغلب ان يكون هذا السعر الأخير اقل             

تأخيرية التى كانت واجبة على المدين وبهـذا فـرغم ان           من سعر الفائدة ال   
الدائن لم يستوف حقه بعد فقد تسقط فائدة التأخير وقد تخفض عـن المـدة               

 . التالية لرسو المزاد
وقد أراد المشرع يجعل إستحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسـو            

اد أو  المزاد مشروطا بإستحقاق فائدة عن الثمن على الراسى عليـه المـز           
خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر هذه الفائدة الأخيرة ان يحمى المدين           
بعد ان تم التنفيذ على ماله بيعه جبرا عليه من بطء إجراءات التوزيع الذى              

  . لابد له فيه
–– 

●    الأصـل عـدم
حيـث رأى   ،  استحقاق فوائد تأخير عن المبالغ الناتجة عن البيع الجبـري         

المشرع أن المدين قد يتحمل غرما فادحا من جراء بطء إجراءات توزيـع             
فقد تطول هذه الإجراءات زمنا طويلا دون       ،  الثمن الناتج عن البيع الجبري    

ئد الديون طوال المدة التي تستغرقها      وتراكم عليه بسبب ذلك فوا    ،  ذنب منه 
كمـا يـضر    ،  فيضر ذلك بالمدين نفسه وهـذا ظـاهر       ،  إجراءات التوزيع 

بالدائنين العاديين أو الدائنين المقيدين المتأخرين في الترتيب بسبب تضخم          
 على أنه بمجرد رسو مـزاد       ٢٣٠فنص المشرع في المادة     ،  فوائد الديون 



 

 

 ١١٧  

ريان فوائد التأخير التي يجوز لدائنيه أن مال معين من أموال المدين يقف س
وهذا الوقف يخفف العـبء     ،  يتقدموا بها في توزيع ثمن هذا المزاد بالذات       

عن المدين ذاته من جهة ويحافظ من جهة أخرى على النسبة التي كانـت              
قائمة بين مراكز دائنيه في تاريخ رسو المزاد من حيث مقدار ما تجمد لهم              

كل إضافة لاحقة الى ما كان يستحقه في ذلك التاريخ لأن ، من ديون وفوائد  
الدائن الأول في الترتيب تؤثر فـي حقـوق الـدائنين التـاليين العـاديين              

غير أن المشرع قد استثنى مـن القاعـدة الـسابقة           ) ٨٢٢السنهوري ص (
 أن  -١: حالتان يستحق فيهما الدائنون فوائد التأخير بعد رسو المزاد هما           

إذا كان الراسي عليـه     :  المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن       يكون الراسي عليه  
فإن الـدائنين يـستحقون     ،  نظير عدم سداده  ،  المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن    

إذا :  أن تكون خزانة المحكمة ملزمة بفوائـد الـثمن           -٢. فوائد هذا الثمن  
 وكانت الخزانة ملزمة بفوائده بسبب إيداع     ،  أودع ثمن المال خزانة المحكمة    

عزمـي البكـري    (فإن الدائنين يستحقون فزائد هـذا الـثمن         ،  الثمن فيها 
وتوزع عليهم جميعا   ،  ولا يستحق الدائنون ما يجاوز تلك الفوائد      ) ٨٠٥ص

فيختص كل منهم بقدر يستاوى مـع       ،  كغرماء أن تقسم بينهم قسمة غرماء     
في قيود  فلا يعتد في هذا الصدد بالأسبقية       ،  دينه بالنسبة لديون باقي الدائنين    

الحقوق العينية التبعية لانحصار ذلك في توزيع حصيلة التنفيـذ المترتبـة            
على ثمن الأموال المنفذ بها عليها دون الفوائد المستحقة عن هذا الثمن أو              

لتعلق الأسبقية بالحقوق التي ترتبت في ذمـة المنفـذ ضـده            ،  الباقي منه 
سو المزاد حتى لو إذ تنقضي بر، والمضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص

وينشأ عن هـذا    ،  تخلف الراسي عليه المزاد عن إيداع الثمن أو الباقي منه         
 )٣٩٠أنور طلبة ص(. التخلف التزام جديد لا تقدم فيه لأى من الدائنين



 

 

   
مادة (

١١٨  

 
 


 

  
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ١٦٨لبنـانى و   ٢٦٥/٢عراقـى و  ١٧٣ي سور ٢٢٢ليبى و  ٢٣٤مادة  
  . سودانى ٢١١كويتى و

  
مع ان فوائد التأخير ليست على وجه الاجمالى الا صورة من صوره            
التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بـل ولا              
بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافى 

اس سعر إتفاقى ومـع     سواء أحسبت على أساس السعر القانونى ام على أس        
ذلك فللدائن ان يطالب بفوائد اضافية تربو على ما يـستحق مـن الفوائـد              
القانونية أو الإتفاقية إذا اقام الدليل على ان ضررا تجاوز قيمته مقدار هذا             
أو تلك قد اصابه من جراء غش المدين اوخطئة الجسيم ويوجة هذا الحكم             

ضاء تعويض إضافى فى مثـل      ما هو ملحوظ من ان حرمان الدائن من اقت        
هذه الحالة يكون بمثابة إعفاء جزئى من المسئولية المترتبة على الغـش أو   

  . الخطأ الجسيم وهو مالا يجوز ولو بمقتضى إتفاق خاص
ويستثني كذلك من إعتبار التقدير فى فوائد التأخير جزافا ما تقـضى بـه          

قدم فـى الحالـة      من المشرع فهى تبيح للقاضى على نقيض ما ت         ٣٠٧المادة  
السابقة أن يخفض فوائد التأخر،  قانونية كانت أو إتفاقيـة والا يقـضى بهـا                



 

 

 ١١٩  

اطلاقا عن المدة التى يطل فيها الدائن أمد النزاع فى المطالبة بحقه بخطأ منه              
دون مبرر يستلزم تلك الإطالة بيد أن أثر هـذا التخفـيض أو ذاك الإسـقاط                

فيها أمد النزاع دون مبرر من جراء خطأ        لاينسحب الا على الفترة التى يطول       
الدائن ولا يستلزم اعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء بـل يكفـى ان               
يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى إجراءات لاطائل فى بطئها على ان إنتفـاع              

  . المدين يحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن
 إستثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكـرة           وقصارى القول ان  

الخطأ المشترك وقد تقدم ان الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقاص التعويض            
وقديما فطنت محكمة الإستثناء الأهلية الى هذا التطبيق فهو من هذه الوجبة            

  . ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصرى
–  
 
ويقوم علي  ،   مدني ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة      ٢٣١ نص المادة    -١

  : مبدأ التعسف فى إستعمال الحق ويجب لتطبيقه توافر شرطين
احداث ضرر استثنائى للدائن لايكون هو الضرر المالوف الـذى          ) ١(

  .وفاء المدين بإلتزامهينجم عادة عن مجرد التأخر فى ال
سوء نية المدين بان يكون قد تعمد عدم الوفاء وهـو عـالم بمـا               ) ٢(

جلسة –نقض  (يحدث ذلك لدائة من الضرر ولايكفى الخطأ ولو كان جسيما           
 .)٥٦١ص – مدنى -١٢السنة –مجموعة المكتب الفنى -٢٤/٦/١٩٦١–

ن ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهمـا كـان لـه ا             
ينقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيريـة وهـذا            
التعويض التكميلى هو التعويض عن الضرر الاستثنائى فتجرى فى شـأنه           



 

 

   
مادة (

١٢٠  

قواعد التقدير القضائى للتعويض ويقاس بمقدار مالحق الدائن من خـسارة           
  . وما فاته من ربح

 

 مدنى انه يشترط للحكـم بتعـويض        ٢٣١ يتضح من نص المادة      -٢
 ان تزيد قيمة الضرر الذى اصاب الـدائن         –اضافى للدائن شرطان الأول     

 ان يكون المـدين     –من جراء التأخير على مقدار الفوائد المستحقة والثانى         
دا وهو عالم بالضرر الزائـد      سىء النية اى تخلف عن الوفاء بإلتزامه عم       

الذى يصيب الدائن من جراء ذلك عبء الإثبات يقع على عاتق الدائن مثل             
ذلك ان يثبت الدائن انه قد ضاعت عليه صفقة رابحة بسبب تأخر المـدين              

  . فى دفع المبلغ وان المدين كان يعلم بهذه الصفقة فتعمد عدم الوفاء
لإتفاق على ان المدين ولـو       ما يحول دون ا    )الدكتور غانم (ولا ترى   

يكن سىء النية يكون ملزم بأن يعوض الدائن تعويضا كاملا عما يـصيبه             
من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء فى الموعـد المحـدد ولا يجـوز               
الإحتجاج بأن المشرع قد وضع حدا للفائدة الإتفاقية فالحد الاقـصى انمـا             

  . ار الضرروضع الفائدة التى تحدد جزافا دون نظر الى مقد
وللمحكمة ان تقدر التعويض التكميلى بمبلغ محدد أو على شكل فوائـد     
اضافية تحدد سعرها وبدء سريانها على الوجه الذى تـراه كفـيلا بجبـر              

  . مدنى٢٢٢الضرر دون ان تتقيد فى ذلك بالقواعد التى نصت عليها المادة 
– 

●    أجـاز المـشرع
وإذا أثبت أن المدين    ،  للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد       

قد تسبب بسوء نية في إحداث ضرر يجاوز الضرر الذي جعلـت الفوائـد     



 

 

 ١٢١  

 للدائن أن يطالب يجوز" "  مدني على أنه ٢٣١تعويضا له فقد نصت المادة 
 الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد         ىبتعويض تكميلي يضاف إل   

 ونلاحظ من هذا أنـه يجـب للمطالبـة          ."قد تسبب فيه المدين بسوء نية       
أن تأخر المـدين فـي      : أولهما  : بتعويض تكميلي أن يثبت الدائن أمرين       

 الفوائـد القانونيـة أو      الوفاء بالتزامه قد ألحق به ضررا يزيد على مقدار        
لا ينجم عادة من مجرد التأخير      ،  أى ألحق به ضررا غير مألوف     ،  الاتفاقية

، كأن يكون قد فوت عليه صفقة لو تمت لحققت له ربحا كبيـرا       ،  في الوفاء 
أو أعجزه عن تفادي خسارة فادحة كان من الممكن تلافيها لو تم الوفاء في              

: سوء نيـة المـدين      : وثانيهما  ) ٢١٧أنور سلطان ص  (الميعاد المحدد له    
ومعنى سوء النية تعمد المدين الإضرار بالدائن فيتعمد التخلف عن الوفـاء            

  .بالتزامه وهو عالم بالضرر الزائد الذي يصيب الدائن من جراء ذلك 
 "     تأخير المـدين فـي الوفـاء بالـدين لا

ونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كـان         يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القان     
بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلـك وفقـا             

 من القانون المدني التي جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينا لما           ٢٣١للمادة  
وإذن فمتى كان الحكم المطعون ، جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي

الدين على اساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبـالفرق         فيه ألزم الطاعنة ب   
بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم الابتدائي علاوة على           
فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء            

ق ٢٦ لـسنة    ١٠٥الطعن رقـم    " (نية الطاعن فإنه يكون مشوبا بالقصور       
 من القانون المدني أنه     ٢٣١مفاد نص المادة    " وبأنه  ) ٢٢/٦/١٩٦١جلسة  



 

 

   
مادة (

١٢٢  

يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة الى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل           
على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هـو الـضرر           

، المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفـاء المـدين بالتزامـه             
 سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم              وثانيهما

وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقـدموا        ،  بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر     
كما لم يطلبـوا سـلوك      ،  لمحكمة المضووع الدليل على قيام هذين الأمرين      

طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه إذ لـم يقـض لهـم            
 ٤٨٧،  ٤٧٥الطعنان رقما   "بالتعويض التكميلي سكون صحيحا في القانون       

  .)٣٠/١٢/١٩٧٦ق جلسة ٣٩لسنة 
 

ان تأخير المدين فى الوفاء بالدين لايستوجب اكثر مـن إلزامـه             -١
بالفائدة القانونية مالم يثبت ان هذا التأخير كان بسوء نية المـدين وترتـب              

 مـن القـانون     ٢٢٢ثنائى بالدائن وذلك وفقا المادة      عليه الحاق ضرر است   
المدنى التى جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينات لما جرى عليه القـضاء            

فمتى كان الحكم المطعون فيـه قـد الـزم          . فى ظل القانون الملغى وإذن    
الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الإستحقاق وبالفرق بين السعر      

ق والسعريوم صدور الحكم الابتدائى علاوة على فوائد التأخير         يوم الإستحقا 
بمثابة تعويض عن التأخير فى الوفاء دون ان يستظهر نية الطـاعن فإنـه       

  . يكون مشوباً بالقصور
– 

يجوز للـدائن   "ه   من القانون المدني على أن     ٢٣١ النص في المادة     -٢
أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الـذي             



 

 

 ١٢٣  

مفاده أنـه يـشترط للحكـم       " يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية       
بالتعويض التكميلي بالإضافة إلى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على تـوافر            

ن هو الضرر المـألوف      حدوث ضرر استثنائي به لا يكو      :أولهما: أمرين
 سوء  :وثانيهماالذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه           

نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك              
ولما كان الثابت أن المطعون ضده لـم يقـدم لمحكمـة            . لدائنه من ضرر  

 كما لم يطلب سلوك طريق معين       الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين     
لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي له           
بالتعويض التكميلي عن التأخير في الوفاء يكون قد شـابه القـصور فـي              

  .التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

١٢٤  

 
 




 

  
  :  المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه

 ٢١٤كـويتى و  ١٦٩عراقـى و  ١٧٤سورى و  ٢٣٢ليبى و  ١٣٥مادة  
  . لبنانى فتجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ٧٦٨سودانى اما المادة 

 
ي على الوجه   من المشروع التمهيد   ٣١٠وقد ورد هذا النص في المادة       

 الفوائد لا تكون مستحقة إلا إذا طولب بها – الفوائد على متجمد -١" الآتي 
على أنـه يبلـغ     ،  قضائيا أو تم الاتفاق عليها بعد استحقاق الفوائد المتجمدة        

وهـذا دون إخـلال بالقواعـد       ،  المتجمد في الحالتين فوائد سنة على الأقل      
الدورية غير الفوائد فتعتبر رؤوس  أما الاستحقاقات -٢. والعادات التجارية

وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم     ،  "الأموال من حيث استحقاق الفوائد عنها       
وفي لجنة مجلس ، ووافق عليه مجلس النواب،  في المشروع التمهيدي   ٢٣٩

وقـد  ،  الشيوخ استبدل بالمادة بفقرتيها النص الذي استقر في التقنين الجديد         
، تتكرر الفوائد بتقاضي فوائد على متجمد الفوائد      راعت اللجنة في ذلك ألا      

وأن من المصلحة أن يحال بين الدائن وبين استغلال المدين باقتضاء فوائد            
يكون قد اقتضى فوائـد تعـادل       ،  وبحسب الدائن ،  تجاوز مقدار الدين نفسه   

، وقد أخذت بهذا الحكم دول أخرى منهـا سـورية والعـراق           ،  رأس ماله 



 

 

 ١٢٥  

ووافق مجلس الشيوخ عليها كمـا وضـعته        ،  ٢٣٢ وأصبحت المادة رقمها  
  )٥٩٧، ٥٩٦ ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية . (لجنته 

 "        لم يغب عـن المـشروع مـا
ولاسـيما بعـد أن   ، للفوائد المركبة من بالغ الأثر في زيادة أعباء المـدين    

 فقـرة  ١٠٥ر مثلا المادة   انظ(عمدت بعض التقنينات الحديث الى تحريمها       
 مـن التقنـين     ٢٤٩،  ٢٤٨والمادتين  ،   من تقنين الالتزامات السويسري    ٣

فاشترط أن تكـون واجبـة      : بيد أنه رأى إباحتها بشروط ثلاثة       ) الألماني
وأن يـتم الاتفـاق علـى       ،  وأن تكون مستحقة عن سنة على الأقل      ،  الأداء
صبح ما يراد تجميده منهـا      بعد أن ي  ،  أو يطالب الدائن به قضائيا    ،  التجميد

ويظهر أنها  ،   من التقنين المصري   ١٢٦/١٨٦قارن المادة   (مستحق الأداء   
وقد جرى القضاءان المصري    ،  تبيح الاتفاق على التجميد قبل حلول الفائدة      

ولا يـشترط فـي هـذا       ) خلافا لرأى الفقه في فرنسا    ،  والفرنسي على ذلك  
ويلاحظ أن مـا    ،   لتلك الفوائد  الصدد حلول أجل الوفاء برأس المال المنتج      

أو ،  والإيرادات الدائمة ،  كالأجرة،  يستحق من الالتزامات في مواعيد دورية     
فيجوز ،  لا يعتبر من قبيل الفوائد بمعناها الفني الدقيق       ،  المرتبة مدى الحياة  

دون حاجة الى توافر الشروط الثلاثـة       ،  تجميد الأجر والإيرادات وما إليها    
لك أن هذه الالتزامات لا تفترق عن سـائر ضـروب           ذ،  التي تقدم ذكرها  

فهى تنتج ما يستحق عنها من الفوائـد مـن          ،  الالتزام بأداء مبلغ من النقود    
ولو وقع الاتفاق قبل    ،  أو من التاريخ المتفق عليه    ،  تاريخ المطالبة القضائية  

ولا يشترط فوق هذا أن يحل أجـل الوفـاء    ،  أن تصبح بذاتها واجبة الأداء    
وكذلك يكون الحكم فـي رد  ، أن تكون مستحقة عن سنة على الأقل أو  ،  بها



 

 

   
مادة (

١٢٦  

انظر المـادة   (الثمرات والفوائد التي يتولى الغير أداءها للدائن وفاء الدين          
)  من المشروع الفرنسي الإيطالي١٠٤والمادة  ،   من التقنين الفرنسي   ١١٥٥

ويلاحظ أخيرا أن عرف التجارة قد يقضي بالخروج النصوص الخاصـة           
ومن ذلك مثلا إجازة تجميد يستحق منها عن مدة تقل عـن            ،  يد الفوائد بتجم

ويراعـى أن  ،  سنة في الحساب الجاري حاجة الى اتفاق أو مطالبة قضائية         
وأصبح ،  الحساب الجاري خرج  من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد         

 ـ              د محكما فيه فقد تقدم أنه استثنى من تلك القواعد فيما يتعلق سـريان فوائ
وقد استثنى كذلك فيما يتعلـق بـسعر        ،  وفيما يتعلق بتجميد الفوائد   ،  التأخير

٪ بل يجوز أن يختلف تبعـا       ٥فلا يتحتم أن يكون السعر      ،  الفائدة القانونية 
  . لتفاوت الأسعار الجارية الأسواق

 
 مدنى إمعان من جانب التقنين المدنى الجديد        ٢٣٢ فى نص المادة     -١

  . الربا وليس له نظير فى التقنينات الغربيةعلى كراهية 
فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الـدائن مـن مدينـه             
تعويضة كانت أو تأخيرية بالسعر الإتفاقى أو بالسعر القانونى لايصح فـى   

 الحكـم حمايـة     ١حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس فى هذ          
يضا على معنى العقوبة للدائن اذ انه اما ان         للمدين فحسب بل هو ينطوى ا     

يكون قد اهمل فى تقاضى حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضـاه              
حتى تتراكم ويستثنى النص ما تقضى به القواعد والعادات التجارية مثـل            
الحساب الجارى على انه يندر ان يصل الدائن من الإهمال فـى تقاضـى              

  . م فتجاوز رأس المالالفوائد الى حد ان تتراك
  



 

 

 ١٢٧  

● يتبين لنا من نص المادة
تقاضي فوائد  :  مدني سالفة الذكر أن المشرع قد حظر أمرين أولهما           ٢٣٢

وثانيهما ،  د وهو ما يعرف بالفوائد المركبة     على متجمد الفوائد التي لم تسد     
وعلة هذا التحريم أن تجميد الفوائد فيه خطـر         ،  تجاوز الفوائد رأس المال   

ويكفي لبيان ذلك أن    ،  شديد على المدين لأنه يؤدي الى سرعة تضخم الدين        
٪ فإن مبلغ الدين يتضاعف فـي       ٤نذكر أنه إذا أقرض الدائن مدينه بفائدة        

على حين أنه لا يتضاعف إلا فـي        ،   كان الربح مركبا    سنة إذا  ١٩حوالي  
٪ تضاعف الدين فـي     ٥وإذا كانت الفائدة    ،   سنة إذا كان الربح بسيطا     ٢٥
أنـور  ( سنة حالة الربح البسيط      ٢٠وفي  ،   سنة في حالة الربح المركب     ١٤

ويلاحظ أن الحظر لا ينصرف الى كافـة الاسـتحقاقات       ) ٢١٦سلطان ص 
أما الاستحقاقات ، لفوائد بالمعنى الدقيق المعروففهو قاصر على ا، الدورية

، الدورية غير الفوائد بالمعنى الفني الدقيق فلا يسري عليها هـذا الحظـر            
فيجوز تجميد الأجر والإيرادات المرتبة مدى الحياة والاستحقاق في الوقف          

أو الاتفاق على أن التأخر في دفعها       ،  والمطالبة بفوائد تأخيرية قانونية عنها    
ومن ثم تعتبر   ،  فهذه الاستحقاقات الدورية لا تعد فوائد     ،  نتج فوائد تأخيرية  ي

، ١٣١إسماعيل غـانم ص   (رؤوس أموال من حيث استحقاق الفوائد عنها        
مـا  ،  وقد حرص النص على أن يستثنى من حكمـه        ) ٨٧نبيل إبراهيم ص  

التي تسمح بتقاضي فوائد على متجمد      ،  جرى به القواعد والعادات التجارية    
مثل احتساب فوائد مركبة حتى عن المستحق منها لمدة تقل عـن            ،  فوائدال

 .دون مطالبة قضائية ودون اتفاق، كما في الحساب الجاري، سنة

●      ٢٣٢رأينـا أن المـادة 
مدني تقضي بأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموعة الفوائـد التـي               



 

 

   
مادة (

١٢٨  

وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات     ،  لدائن أكثر من رأس المال    يتقاضاها ا 
التجارية ولم يكن القانون القديم يحظر تجـاوز الفوائـد رأس المـال ولا              

 .تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مستحقة لمدة سنة أو تزيد 

 "    من القـانون    ٢٣٣،  ٢٣٢مفاد المادتين 
 المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك مـا           المدني أن المشرع    

كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميـد        ،  تقضي القواعد والعادات التجارية   
ق جلـسة   ٢٩ لـسنة    ٣٥٨الطعـن رقـم     " (الفوائد في الحساب الجاري     

لم يكن القانون المدني القـديم يحـول دون تقاضـي    " وبأنه  ) ٢/٤/١٩٦٥
ا رأس المال ولا تقاضي فوائـد علـى متجمـد           الفوائد إذا تجاوز مجموعه   

 مـن  ٢٣٢الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد إلا أن نـص المـادة       
القانون المدني استحدث حكما جديدا مؤداه أن المشرع قد حظـر أمـرين             
أولهما منع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجـاوز الفوائـد         

ذا الحظر ما تقضي به القواعـد والعـادات         وقد أخرج من ه   ،  لرأس المال 
الطعن " (وهذه القواعد لا تسود إلا في نطاق المعاملات التجارية          ،  التجارية

لـيس فـي نـصوص    " وبأنه ) ٢٧/١/١٩٦٣ق جلسة ٢٨ لسنة  ١١٥رقم  
القانون المدني القديم ما يمنع اقتضاء الفوائد القانونيـة أو الاتفاقيـة ولـو              

إلا أن المشرع استحدث في القانون المـدني        ،  تجاوز مجموعها رأس المال   
لا يجوز في أيـة     "  التي نص على أنه      ٢٣٢القائم قاعدة أوردها في المادة      

حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المـال             
 – ذلـك  –ومقتضى ، "المال وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية   

 تاريخ العمل بالقانون    ١٩٤٩ من أكتوبر سنة     ١٤اية يوم   أن يكون للدائن لغ   



 

 

 ١٢٩  

الحالي حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل             
ــال  ــا  " (رأس الم ــان رقم ــسنة ٤٨٧، ٤٧٥الطعن ــسة ٣٩ ل ق جل

متى كان الطاعنون قد طلبوا براءة ذمتهم من باقي " وبأنه ) ٣٠/١٢/١٩٧٦
راضي والحكومة المصرية وشطب قائمة الـرهن       الدين المستحق لبنك الأ   

وكافة تجديداتها على اساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال وفوائـد يزيـد         
،  من القانون المـدني    ٢٣٢مجموعها عنه على خلاف ما تقضي به المادة         

وما تم  ،  فإن طلب تصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين وفوائده         
بين العناصر الأساسية التي تضمنها طلـب بـراءة         سداده منهما يكون من     

وانتهى الـى أن طلـب      ،  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر      ،  الذمة
براءة الذمة وطلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر في خـصوصية            

فإنه يكون  ،  هذه الدعوى معولا على أسباب لا تحمل قضاءه في هذا الشأن          
كما أنه إذ تحجب بهذا النظر عن بحث ،  الدعوىقد أخطأ في فهم الواقع في

 فيما قضى به – بندب الخبير –حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة 
 من القانون المدني التي تمسك بها الطـاعنون         ٢٣٢من إعمال نص المادة     

أو ما آثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعـرض              
الطعن " (فإنه يكون معيبا كذلك بالقصور      ،  ده الخبير وإيداع المبلغ الذي حد   

 من  ٢٣٢تنص المادة   " وبأنه  ) ٢٩/١١/١٩٧٣ق جلسة   ٣٨ لسنة   ١٦٤رقم  
القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمـد الفوائـد ولا              
يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من             

مفاد هـذا   " كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية       رأس المال وذلك    
النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد            
الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم أخرج             



 

 

   
مادة (

١٣٠  

الطعـن  " (المشرع من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجارية        
  ) ٥/٣/١٩٦٨ق جلسة ٣٣ لسنة ٢٧٩رقم 

 "    اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيـد
على رأس المال اعتراضا مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن            

 على ما جرى به قضاء محكمة النقض أبداؤه لأول مرة أمام            –ثم يجوز له    
وبأنه ) ٣٠/١/١٩٦٥ق جلسة   ٣٠  لسنة ٢الطعن رقم   " (محكمة الاستئناف   

لا يجوز في أية حال أن      "  من القانون المدني على أنه       ٢٣٢تنص المادة   " 
وهـذه  " يكون مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من راس المال           

القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضي تطبيقها ألا يكون للدائن بعـد العمـل             
 حق اقتضاء فوائـد     ١٩٤٩ من أكتوبر سنة     ١٥بالقانون المدني الحالي في     

متى بلغت الفادة المستحقة له ما يعادل رأس المال ولو كان كان بعض هذه              
ق ٢٩ لـسنة    ١٢١الطعن رقـم    " (الفوائد قد استحق في ظل القانون القديم        

لم يكن في نصوص القانون المدني القديم مـا         " وبأنه  ) ٥/٣/١٩٦٤جلسة  
لقانونية أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعهـا رأس        يمنع من اقتضاء الفوائد ا    

ولكن المشرع استحدث في القانون المدني الجديد قاعدة أوردها في          ،  المال
لا يجوز في أية حال أن يكون مجموعة        "  التي تنص على أنه      ٢٣٢المادة  

الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد 
 أكتوبر  ١٤ومقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم         " لتجارية  والعادات ا 
 حق اقتضاء الفائدة الساية ولو زادت على رأس المال وأن لا يكون             ١٩٤٩

له بعد هذا التاريخ حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة لـه قـد               
ق جلـسة   ٢٥ لـسنة    ٦٦٠الطعـن رقـم     " (بلغت ما يعادل رأس المـال       

 من القانون المـدني أن      ٢٣٣،  ٢٣٢مفاد المادتين   " وبأنه  ) ٣/١١/١٩٦٠
المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي بـه القواعـد              
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كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري مـن تجميـد           ،  والعادات التجارية 
" الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي بـه العـرف              

مفـاد نـص    " وبأنـه   ) ٣/١٢/١٩٦٤ق جلسة   ٣٠لسنة   ٣٢الطعن رقم   (
 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد     ٢٣٣،  ٢٣٢المادتين  

كما أقـر   ،  المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية         
الطعن رقم  " (ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري           

 مـن   ٢٣٢النص في المادة    " وبأنه  ) ٢٩/٣/١٩٧٦ جلسة   ق٤٢ لسنة   ٣٧٢
.... لا يجوز تقاضي فوائد على متجمـد الفوائـد          " التقنين المدني على أنه     

 منه  ٢٣٣والنص في المادة    ،  "وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية       
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها         " على أن   
ويتبع في طريقة حساب الفوائـد المركبـة فـي          ،  ني باختلاف الجهات  القانو

ومفاد هذين النـصين أن     ،  "الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري        
الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما نقـضي بـه القواعـد               

) ٣٠/٣/١٩٨١ق جلـسة    ٤٨ لـسنة    ٧٣٩الطعن رقم   " (والعادات التجارية   
 من القانون المدني المشرع قد حـرم        ٢٣٣،  ٢٣٢د نص المادتين    مفا" وبأنه  

تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعـد والعـادات             
التجارية كما اقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخـل الحـساب              

 )١٢/١٢/١٩٨٣ق جلسة ٤٨ لسنة ٢٩٣الطعن رقم " (الجاري 

●
 "

 ٢٣٢المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة مـن المـادة            
مدني هى ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على اتباعه بحكم ما اسـتقر مـن              



 

 

   
مادة (

١٣٢  

التعامل فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عـن          سنن وأوضاع في    
 ولما  –سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون            

كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخـصوص قـد             
استدل على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى            

وحيث أن العادة التجارية تثبت     " موعة الفوائد لرأس المال بقوله      تجاوز مج 
بكافة طرق الإثبات وخير دليل عليها ما كان مستمدا من طبيعة العمل نفسه        
ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية في أن عملية القرض الطويل الأجـل      

ن هى من صميم أعمال البنك العقاري المصري وفقا لقانونه النظامي وفي أ     
العادة قد جرت منذ نشوء الائتمات العقاري في مصر على اقتضاء فوائـد             
تزيد على رأس المال في كل قرض عقاري ذي أجل طويل وهذه العـادة              
مذكورة في المؤلفات الاقتصادية وفي كتب القانون على أنـه مـن أبـرز              
العادات التجارية التي تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والمفـروض أن            

مشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عـادات التجـارة              ال
 ولعل صورة هذه – مدني ٢٣٢بالاستثناء المنصوص عليه في عجز المادة  

العادات بالذات كانت مقدمة الصور التي كانت بخاطره عندما وضع هـذا            
 ٢٥٥الطعن رقم   " (فإن هذا الذي قرره الحكم سائغ ولا عيب فيه          ،  الاستثاء

تعتبر العادات التجارية من مسائل     " وبأنه  ) ٢٧/٦/١٩٦٣ق جلسة   ٢٧سنة  ل
فإذا كانت الطاعنة لم    ،  الواقع التي يترك أمرالتثبت منها لقاضي الموضوع      

تقدم ما يفيد سبق تمسكها أمام محكمة الموضوع بما يستدل منه على قيـام              
يتفـق  ٪ إذا لم    ٦.٥عرف تجاري باحتساب سعر الفوائد التعويضية بواقع        

الطرفان على تحديدها فإنه لا يجوز إثارة هذه المـسألة لأول مـرة أمـام               
وبأنه ) ٢٢/٢/١٩٦٦ق جلسة   ٣١ لسنة   ٢٥٧الطعن رقم   " (محكمة النقض   
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العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبيـت مـن             " 
 ق جلـسة  ٢٩ لسنة   ٢٥٨الطعن رقم   " (قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع     

٢/٤/١٩٦٤(. 

●   القاعدة التـي
 مدني والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد          ٢٣٢قررتها المادة   

وتقضي بألا تجوز زيادة الفوائد على رأس المال يتغير من القواعد المتعلقة            
 .ا تقضي به العادات التجارية ولا يستثنى منها سوى م، بالنظام العام

 "  مـن  ٢٣٢القاعدة التي قررتها المـادة 
والتي لا تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وتقـضي          ،  القانون المدني 

بأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الـدائن              
 المتعلقة بالنظام العام التي يفتـرض   أكثر من راس المال تعتبر من القواعد      

وإذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المـدني            ،  علم الكافة بها  
 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكـون          ١٥/١٠/١٩٤٩الجديد في   
فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين وفوائده منذ تـاريخ الاتفـاق            ،  مفترضا
 لم ترفع الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائدا           بينما ٨/٣/١٩٥٨وحتى  

 أى بعد انقضاء أكثـر مـن ثـلاث          ١٦/٤/١٩٦١عن راس المال إلا في      
سنوات من تاريخ علمه بحقه في الاسترداد فإن الدعوى بالاسترداد تكـون            

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خـالف            ،  قد سقطت 
 ٢٨/٣/١٩٧٤جلـسة   " (قه بمـا يوجـب نقـضه        القانون وأخطأ في تطبي   

 مـن   ٢٣٢تنص المادة   " وبانه  ) ٦٠٢ ص ٢٥مجموعة محكمة النقض ص   
القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمـد الفوائـد ولا              
يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من             
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مادة (

١٣٤  

ويبين مـن   ،  اعد والعادات التجارية  رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقو      
هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد علـى             
متجمد الفوائد الي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم             
" أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضي به القواعد والعادات التجاريـة             

تنص " وبأنه ) ٤٩٢ ص١٩النقض س مجموعة محكمة ٥/٣/١٩٦٨جلسة (
 من القانون المدني على أنه لا يجوز في أية حـال أن يكـون               ٢٣٢المادة  

مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وهذه القاعـدة            
لتعلقها بالنظام العام يقتضي تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمـل بالقـانون             

 حق اقتضاء فوائـد متـى       ١٩٤٩وبر سنة    مت أكت  ١٥المدني الحالي في    
بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال ولو كان بعض هذه الفوائـد              

 مجموعـة محكمـة    ٥/٣/١٩٦٤جلسة  " (قد استحق في ظل القانون القديم       
لم يكن في نصوص القانون المدني القديم       " وبأنه  ) ٢٨٠ ص ١٥النقض س 

ة أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس       ما يمنع من اقضتاء الفوائد القانوني     
ولكن المشرع استحدث في القانون المدني الجديد قاعدة أوردها في          ،  المال

لا يجوز في أية حال أن يكون مجمـوع         "  التي تنص على أنه      ٢٣٢المادة  
الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك دون إخلال بالقواعد 

 مـن   ١٤ومقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم         " والعادات التجارية   
 حق اقتضاء الفائدة المستحقة له متى بلغت ما يعـادل           ١٩٤٩أكتوبر سنة   
 ١١ مجموعـة محكمـة الـنقض س       ٣/١١/١٩٦٠جلـسة   " (راس المال   

 .)٥٤٤ص

●     ٢٣٢يبدأ سريان حكمى المادة 
 ومقتضى ذلـك    ١٥/١٠/١٩٤٩بالقانون المدني في    مدني من تاريخ العمل     
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 حق اقتضاء فوائـد     ١٩٤٩ من أكتوبر سنة     ١٤أن يكون للدائن حتى يوم      
 .متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت أو زادت عما يعادل رأس المال 

 "       ليس في نصوص القانون المدني القـديم
نونية أو الاتفاقية ولو تجـاوز مجموعهـا رأس         ما يمنع اقتضاء الفوائد القا    

المال إلا أن المشرع استحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها فـي             
لا يجوز في أية حالة أن يكون مجمـوع         "  التي تنص على أنه      ٢٣٢المادة  

الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من راس المال وذلك دون إخلال بالقواعد 
 مـن  ١٤ ومقتضى ذلك أن يكون للدائن لغاية يـوم         –" جارية  والعادات الت 
 تاريخ العمل بالقانون الحالي حق اقتضاء فوائد متـى          ١٩٤٩أكتوبر سنة   

الطعنان رقمـا   " (كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال           
القاعدة التي قررتها " وبأنه ) ٣٠/١٢/١٩٧٦ق جلسة ٣٩ لسنة ٤٨٧، ٤٧٥

 من القانون المدني والتي لا تجيزي تقاضي فوائد على متجمد           ٢٣٢المادة  
الفوائد وتقضي بأن لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفائـد التـي                
يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقـة بالنظـام             

وإذا كان نص هذه المادة قد سرى منـذ         ،  العام التي يفترض علم الكافة بها     
 فإن علم المدين بسريانه منذ      ١٥/١٠/١٩٤٩فاذ التقنين المدني الجديد في      ن

فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين وفوائده منذ        ،  هذا التاريخ يكون مفترضا   
 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا وإذ         ٨/٣/١٩٥٨تاريخ الاتفاق وحتى    

ى باسترداد ما    بينما لم ترفع الدعو    ٨/٣/١٩٥٨كان سداد آخر قسط تم في       
 أى بعد انقضاء    ١٦/٤/١٩٦١دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال إلا في          

أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه في الاسترداد فـإن الـدعوى              
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مادة (

١٣٦  

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه        ،  بالاسترداد تكون قد سقطت   
الطعن رقـم   " (ضه  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نق         

  .)٢٨/٣/١٩٧٤ق جلسة ٣٨ لسنة ٤٣٠
●

 "    القـروض التـي
تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعتـه          

ثانية من قانون التجارة وهى كذلك بالنـسبة للمقتـرض          وفقا لنص المادة ال   
مهما كانت صفته والغرض الذي خصص له القرض فإن هـذه القـروض             
وعلى ما جرى به قضاء محكمة الـنقض تخـرج عـن نطـاق الحظـر                

 السابقة الذكر وتخضع للقواعد والعـادات       ٢٣٢المنصوص عليه في المادة     
مد الفوائد ونجاوزة الفوائد لرأس     التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متج      

وبأنه ) ٩٤٣ ص١٩ مجموعة محكمة النقض س   ٥/٣/١٩٦٨جلسة  " (المال  
متى كان عقد البيع الذي أبرمه البنك مع المطعون عليه هو عقد مـدني              " 

فإن باقي ثمن الأطيان المبيعة المستحق للبنك يسري عليه الحظر          ،  بطبيعته
انون المدني ولا يخضع للقواعـد       من الق  ٢٣٢المنصوص عليه في المادة     

والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائـد ومجـاوزة            
الفوائد لراس المال وذلك ابتداء من تاريخ العمل بالقـانون المـدني فـي              

 ولا محل للتحدي بأن القروض طويلة الأجل التي تعقـدها           ١٥/١٠/١٩٤٩
ذكر ولو تمت لصالح شخص غيـر       البنوك يسري عليها الاستثناء سالف ال     

 لأنها  –ذلك أن هذه القروض إنما تخرج عن نطاق الحظر المذكور           ،  تاجر
تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة النقترض وأيا كـان الغـرض الـذي              
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خصص له القرض وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدين موضوع النـزاع             
 )١٨/٢/١٩٧٥سة ق جل٣٨ لسنة ٣٥٧الطعن رقم " (على ما سلف البيان 

 
قفل الحساب الجارى وتسويته أثر إعتبار الرصيد مستحقا باكملـه           -١

وصيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مؤاده عدم جواز تقاضى            
فوائد مركبة الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجاريه تقضى بذلك وسريان             

م العقد خلا من الإتفاق  على سـريان الفوائـد           الفوائد القانونية عليها ما دا    
  . الإتفاقية بعد قفله

ان الرصيد يعتبر مستحقا باكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح          
هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لايجوز معـه وفقـا              

ود  من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه الا إذا ثبت وج           ٢٣٢للمادة  
عادة أو قاعدة تجاريه تقضى بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد            

  . الإتفاقية ما دام العقد قد خلا من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب
 

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى والوجة الثالث من الـسبب            -٢
لى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه اذ انـه            الرابع ع 

حتى تمام السداد وذلـك     % ٥قضى بإلزام الطاعن بفوائد وعمولات بواقع       
من % ٥بالمخالفة لأحكام القانون اذ انه لايجوز تقاضى فوائد تأخير بواقع           

ه  وذلك لعدم الإتفاق على فائدة تاخيري   ١٥/٨/١٩٨٧تاريخ قفل الحساب فى     
بعقد فتح الإعتماد فضلا على ان الحكم لم يتضمن ذكر التاريخ الذى اقفـل              
فيه الحساب ولم يستوضح الرصيد من جانبه بل إعتمد على الكلام المرسل            

  . الذى جاء بصحيفة إستئناف البنك المطعون ضده
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 فى قضاء هذه المحكمة –وحيث أن هذا النعى مردود ذلك ان المقرر  
دلة بين العميل والبنك    ا ينتهى بإنتهاء العمليات المتب     ان الحساب الجارى   –

وعدم الإستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظـروف           
الدعوى وملابستها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل 
الحساب وقوع المقاصة العمة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجـوده فـى            

 من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع جانبيه ويستخلص
حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبـر مـستحقا             
باكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد           

 من القـانون المـدنى      ٢٣٢المقدار وحال الأداء لايجوز معه وفقا للمادة        
ه الا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى          تقاضى فوائد مركبة عن   

بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونيه لاالفوائد الإتفاقيه ما دام العقد قد خلا            
من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب لما كان ذلـك وكـان الحكـم               
المطعون فيه قد إستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومـن تقريـر    

الحساب الجارى لم يقفل بعد وقضى بإلزام الطـاعن         الخبير المندوب ان    
حتى تمام السداد وذلك % ١٨بالمبالغ المطالب بها وبإلزامه بالفوائد بواقع       

عملا بما ورد بعقود فتح الإعتماد وكان ذلك من الحكم إستخلاص سـائغ             
له أصله الثابت من الأوراق وكاف لحمل قضائه ومن ثم يكـون النعـى              

  . قبولعليه بما سلف غير م
 

يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح    -٣
هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقـاً              

 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود            ٢٣٢للمادة  
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عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك أو اتفاق بين الطرفين وتـسري عليـه              
  .الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية

 

 إن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحـساب وتـسويته            -٤
المقدار وحال الأداء ولا يجوز معه وفقاً       ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد       

 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبـت وجـود              ٢٣٢للمادة  
عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائـد             

  .الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانه بعد قفل الحساب
 

 أن الحـساب الجـاري   - في قضاء هذه المحكمـة      - من المقرر    -٥
ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيهـا           
وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وأنه          

 فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصـة       متى تقرر قفل الحساب   
فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة           
رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة 
الأخر، ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح 

 عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقـا            هذا الرصيد دينا  
 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود            ٢٣٢للمادة  

عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك لأن تحديد الحد الأقصى للفوائـد مـن              
القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها، وتسري عليه الفوائـد            

انونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سـريانها              الق
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه           . بعد قفل الحساب  



 

 

   
مادة (

١٤٠  

باعتبار تاريخ قفل الحساب الجاري الناشئ عن عقد فـتح الاعتمـاد بـين        
 علـى مـا     ١٧/٢/١٩٨٩الطاعنة والمصرف المطعون ضده الأول هـو        

تخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين وما قدم في الدعوى من مستندات إذ اس
البين من المكاتبات المتبادلة بين طرفي التداعي طلب الطاعنـة بكتابيهـا            

 من المصرف المطعون ضده الأول تجديد  ٢٧/٤/١٩٨٩،  ١٦/١المؤرخين  
 ووافق الأخير على ذلك بـشروط لـم       . التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها   

 ولم يجدد بعد ذلـك،     ١٧/٢/١٩٨٩تقرها الطاعنة فانتهى عقد الاعتماد في       
 ١٩٩١ لسنة   ٧٨٤الأمر الذي أكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم          

 من توقف تدفقات الطاعنـة      - المنضمة   -تجاري شمال القاهرة الابتدائية     
، ورتب الحكم علـى ذلـك       ٢٧/٢/١٩٨٩في الحساب الجاري اعتبارا من      

تحقاق المطعون ضده الأول لرصيد الحساب الجاري عنـد قفلـه فـي             اس
 والذي خلص إليه تقرير لجنـة الخبـراء الأخيـر وقـدره             ١٧/٢/١٩٨٩

سنويا على أن تكون بسيطة وغير      % ١٥ جنيه والفوائد الاتفاقية     ٦٨٠٤٨٠
مركبة وحتى تمام السداد، كما انتهى تقرير لجنة الخبراء الأولى إلـى أن             

الحساب المقدمة من المطعون ضده الأول لم يثبت منهـا          مراجعة كشوف   
احتساب أي فوائد على مبالغ المصروفات التي اسـتبعدتها اللجنـة مـن             
الرصيد، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدي إلـى            
النتيجة التي انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الـرد             

لدفاع الطاعنة الوارد بأوجه النعي والتي لا تعدو أن تكون          الضمني المسقط   
في حقيقتها مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم           

  .الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
 



 

 

 ١٤١  

قتضاه يتعهد طرفاه بأن     من المقرر أن الحساب الجاري هو عقد بم        -٦
يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة،        
وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات          
دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الـذي           

الأساس في سند المطالبة بناتج تـصفية     يكون وحده مستحق الأداء ويصبح      
الحساب، وكان المقرر أيضا أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليـات           
المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة           
الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتـتم          

الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين       تصفيته، ويترتب على قفل     
مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو           
الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، ويعتبـر             
الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد          

 ٢٣٢ وفقا للمادة    - وحال الأداء مما لا يجوز معه        دينا عاديا محدد المقدار   
 تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عـادة أو           -من القانون المدني    

قاعدة تجارية تقضي بذلك، وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية           
لمـا كـان    . ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب           

لك، وكان البين من الأوراق أن عقد الحساب الجاري المبرم بين الطرفين            ذ
 بما لازمه أن الدين أضحى دينا عاديا بما ١٤/١٢/١٩٩٩قد تم قفله بتاريخ  

لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عن الرصيد المستحق بعد هذا التاريخ أو 
 خـلا مـن     زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني ما دام عقد القرض قـد           

الاتفاق على سريان الفوائد المركبة بعد قفل الحساب، وكان الحكم المطعون     
فيه قد أسس قضاءه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحـساب علـى مـا               



 

 

   
مادة (

١٤٢  

استخلصه مما ورد بعقد الحساب، وكان الحكم المطعون فيـه قـد أسـس              
 مما ورد بعقد قضاءه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ما استخلصه

الحساب الجاري من أنه عند التأخر في سداد الأقساط يحل المبلغ المستحق            
جميعه مع سريان الفوائد الاتفاقية، في حين أن هذا الشرط لا يدل بذاته إلى             
النتيجة التي خلص إليها، ذلك أن التخلف عن سداد الأقساط، وما يترتـب             

تفاقيـة لا يـستدل منـه علـى         عليه من حلول الدين مع سريان الفوائد الا       
استمرار سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الجاري، إذ أن واقعة قفل            
الحساب واقعة مستقلة عن واقعة حلول الأقساط المتأخرة ولاحقة عليهـا،           
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمـا يـستوجب              

  .نقضه
 

 أن لمحكمة الموضوع سلطة     - في قضاء هذه المحكمة      - المقرر   -٧
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح           
ما تطمئن إليه منها، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخـضع             

 به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه       لتقديرها دون معقب، فمتى رأت الأخذ     
لما . اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة         

كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد سايرت محكمـة أول درجـة فـي              
اطمئنانها لتقرير خبير الدعوى وأخذت به محمولاً على أسبابه وقد انتهـى            

تندات المقدمة إليه ومنها صورة عقد القرض       إلى تقدير المديونية وفقاً للمس    
المبرم بين الطرفين وتعديله وكشوف الحساب المقدمة من البنك المطعـون           
ضده الثاني، ولم يبين الطاعنون وجه الخطأ في تلك الكشوف، وهو مـا لا       

فيها بدرجة كبيرة عن تلك المقدمة من البنك فـي          ينال منه زيادة مديونيتهم     



 

 

 ١٤٣  

 مدني طنطا الابتدائية، إذ يفـصل       ١٩٩٧ لسنة   ٢٣٠٢دعوى الحساب رقم    
بين هذه الكشوف وتلك قرابة الأربع سنوات تم إضافة الفوائد المركبة علـى             
الرصيد المدين فيها مع تحمل المقترضين لمخاطر سعر الصرف وفقاً لاتفاق           
الطرفين، وهو ما أدى لزيادة المديونية حتى وصلت إلى هذا الحد، ولا أثـر              

 مـن   - في قضاء هذه المحكمة      -لفوائد لرأس المال لما هو مقرر       لمجاوزة ا 
أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً          
تجارياً بطبيعته، وهي كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغـرض           
الذي خصص له القرض، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظـر             

 من القـانون المـدني وتخـضع للقواعـد       ٢٣٢في المادة   المنصوص عليه   
والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائـد ومجـاوزة            

  .الفوائد لرأس المال، وهو ما يكون معه هذا النعي على غير أساس
 

 
∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٤٤  

 
 




 

  
  : قانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالىهذه المادة تقابل فى نصوص ال

 ٢١٥كـويتى و   ١٧٠عراقـى و  ١٥٧سورى و  ٢٣٤ليبى و  ٢٣٦مادة  
  . سودانى

  
لم يغب عن المشرع ما للفوائد المركبة من بالغ الأثر فى زيادة أعباء             

  ...المدين ولاسيما بعد ان عمدت بعض التقنينات الحديثة الى تحريمها
 فإشترط ان يكـون واجبـة الأداء      :  إنه رأى إباحتها بشروط ثلاثة     بيد

وان تكون مستحقة عن السنة على الأقل وان يتم الإتفاق على التجميـد أو              
يطالب الدائن به قضائيا بعد ان يصبح ما يراد تجميده منها مستحق الأداء             

   .ولا يشترط فى هذا الصدد حلول أجل الوفاء برأس المال لتلك الفوائد
ويلاحظ ان مايستحق من الإلتزامات فى مواعيـد دوريـة كـالأجرة            
والإيرادات الدائمة أو المرتبة مدى الحياة لايعتبر من قبيل الفوائد بمعناهـا            
الفنى الدقيق فيجوز تجميد الأجر والإيرادات وما إليها دون حاجـة الـى             

تفترق عن  توافر الشروط الثلاثة التى تقدم ذكرها ذلك ان هذه الإلتزامات لا          
سائر ضروب الإلتزامات بأداء مبلغ من النقود فهى تنتج ماتستحق عنها من 
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أو من تاريخ المتفق عليه ولـو وقـع              



 

 

 ١٤٥  

الإتفاق قبل ان يصبح بذاتها واجبة الأداء ولا يشترط فوق هذا أن يحل أجل 
لأقل وكذلك يكون الحكم فى الوفاء بها أو ان تكون مستحقة عن السنة على ا

  . رد الثمرات والفوائد التى يتولى الغير أداءها للدائن وفاء لدين المدين
ويلاحظ أخير ان عرف التجارة قد يقتضى بالخروج على النـصوص           
الخاصة بتجميد الفوائد ومن ذلك مثلا اجازة ما يستحق منها عن مدة تقـل              

اق أو مطالبـة قـضائية      عن سنة فى الحساب الجارى دون حاجة الى إتف        
ويراعى ان الحساب الجارى خرج من نطاق تطبيـق القواعـد الخاصـة             
بالفوائد واصبح العرف محكما فيه فقد تقدم انه إستثنى من تلك القواعد فيما             
يتعلق ببدء سريان فوائد التأخير وفيما يتعلق بتجميد الفوائد وقد استثنى منها 

ونية فلا يتحتم ان يكـون هـذا الـسعر          كذلك فيما يتعلق بسعر للفائدة القان     
  . بل يجوز ان يختلف تبعا لتفاوت الاسعار الجارية فى الاسواق%٥

 
●   يستثنى الحساب 

الجاري من بعض القواعد المقررة في نظام الفوائد فـلا يتقيـد بالـسعر              
 بل يختلف وفقا لاختلاف الجهات تبعا للعـرف         ٪٥القانوني التجاري وهو    

ولا يشترط في سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة الـى الحـساب           ،  التجاري
فمجرد الخصم والإضـافة فـي      ،  ولا الإعذار ،  الجاري المطالبة القضائية  

الحساب الجاري يجعل الفوائد التأخيرية تسري دون حاجة الى أى إجـراء            
ائد على متجمد الفوائد كما يجوز أن يزيد فيـه         ويجوز فيه تقاضي فو   ،  آخر

مجموع الفوائد على رأس المال والمفروض في الحالة الأخيرة أن يكـون            
الدائن قد قطع التقادم فيما يتعلق بالفوائد حتى لا تسقط بخمس سـنوات أو              

 )٤٠٢أنور طلبة ص(. أخذ ما استحق منها
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 " ن التقنين المدني  م٢٣٢النص في المادة
وذلـك دون   ..... لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائـد         " على أنه   

"  منه على أن     ٢٣٣والنص في المادة    ،  "إخلال بالقواعد والعادات التجارية   
الفوائد التجارية التي تسري علي الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني          

د المركبة فـي الحـساب      ويتبع في طريقة حساب الفوائ    ،  باختلاف الجهات 
ومفاد هذين النصين أن الشارع قد ،   "الجاري ما يقضي به العرف التجاري     

حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي بـه القواعـد والعـادات              
 -أ" وبأنه  ) ٣٠/٣/١٩٨١ق جلسة   ٤٨ لسنة   ٧٣٩الطعن رقم   " (التجارية  

يادة فائدة الديون على     من القانون المدني ز    ٢٢٧حرم الشارع بنص المادة     
٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الـدائن         ٧حد أقصى معلوم مقداره     

 مما مؤداه أن كل اتفاق علـى        –قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها        
فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلجقه الإجازة وذلك             

ية الطرف الضعيف في العقد من      لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حما     
من القانون رقم   ) د( وأجاز الشارع في المادة السابعة فقرة        -ب. الاستغلال

 بشأن البنك المركزي المصري والجهـاز المـصرفي         ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠
تحديد أسعار الخـصم وأسـعار الفائـدة الدائنـة         "لمجلس إدارة ذلك البنك     

ة هـذه العمليـات وآجالهـا       والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيع     
ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقـد والائتمـان دون التقيـد بالحـدود              

وهو ما يدل علـى اتجـاه قـصد         " المنصوص عليها في أى تشريع آخر       
الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصة للفائدة الاتفاقية 

ولكنه لم يشأ مسايرة    ،  ون المدني  من القان  ٢٢٧المنصوص عليه في المادة     
فرخص ،  بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية          
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لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن            
تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لـضوابط             

ع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولـة فـي          تتسم بالمرونة وتتمشى م   
 ـ،  "مواجهة ما يجد من الظروف الاقتـصادية المتغيـرة          وإن كـان    -جـ

الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي فـي إطـار             
 اللتين تمنحان   ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم       

 الـسياسة النقديـة والائتمانيـة والمـصرفية         للبنك المركزي سلطة تنظيم   
والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية          
طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها             

مـن المـادة الـسابعة      ) د(مجلس إدارة البنك المركزي استنادا الى الفقرة        
وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليهـا          ،  االمشار إليه 

في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التـي            
تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فائد العقود السابقة علـى              

الدائن مع  ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق          ،  العمل بها 
فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للـدائن أن يـستقل             ،  المدين
إذ تدل  ،  ويبين من النص المشار إلأيه أن الشارع التزم هذا الأصل         ،  برفعه

صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التـي            
تظل العقود الـسابقة    مما مؤداه أن    ،  تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار     

محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها           
وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في            
هذا الشأن حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التـي تـصدرت             

 بأسعار الخدمات   ١٩٧٩ة  كتاب البنك المركزي الصادر في أول يوليو سن       



 

 

   
مادة (

١٤٨  

تسري هذه الأسعار على العقود والعمليـات       " المصرفية الموحدة على أن     
التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها 
فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أى أن العقود تظل محكومة بالأسعار التـي              

نت قرارات البنك المركزي الأخـرى      كما تضم " كانت سارية وقت التعاقد   
المشار إليها بنـدا يقـضي بـسريان        ) د(التي صدرت استنادا الى الفقرة      

الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة دوالعقود القائمـة           
في حالة سماحها بذلك وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لـم ينـصرف الـى           

تلقائيا على ما يستحق في ظلها من فوائد        سريان الأسعار المرتفعة الجديدة     
وكانت العلاقة بـين البنـوك      ،  لما كان ذلك  . العقود السابقة على العمل بها    

فإن قرارات البنـك    ،  وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة      
المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعـد القانونيـة             

عام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنـوك          المتعلقة بالنظام ال  
مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بهـا              
الحد الأقصى الذي تحدده القرارات إذ يجري عليها في هـذه الحالـة ذات              
الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المصنوص عليـه فـي            

اعتبارا بأن الحد الأقصى المقرر للفائـدة       ،   من القانون المدني   ٢٢٧المادة  
 وعلى ما جـرى بـه قـضاء هـذه      –التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو       

معناه أن تعديل سـعر الفائـدة   "  مما يتصل بقواعد النظام العام  –المحكمة  
بالزيادة في هذه الحالة راجعا الى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجـة              
لتلاقي كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنـك      
المركزي من حد أقصى لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتـصادية    
بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعة بغض النظر عن المـصلحة            
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الفردية التي تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه لـه             
) ٧/١١/١٩٩٦ق جلسة ٥٩ لسنة ٣٣٢١الطعن رقم " (ك من عائد ونسبتهذل

. استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية        "  وبأنه  
الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد   . عدم إلغاء هذا الحد كلية    

مليـات  أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد فـي حـدودها علـى الع            
سريان الأسعار على العقود والعمليـات      . ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ق. المصرفية

التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون سريانها على العقود السابقة علـى              
) ٢٩/١٠/١٩٩٨ق جلسة   ٥٨ لسنة   ٣٠٤٥الطعن رقم   " (شرطه  . صدوره
. خـضوعها لمبـدأ سـلطان الإرادة      . العلاقة بين البنوط وعملائها   " وبأنه  

ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظـام        . رارات البنك المركزي  ق
مؤداه خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجـاوز            . العام

ق جلسة  ٦٨ لسنة   ٨٧٩الطعن رقم   " (سعر الفائدة للحد الأقصة لهذه القرارات       
 –ن المـدني     من القـانو   ٢٣٣،  ٢٣٢مفاد نص المادتيم    " وبأنه  ) ٦/٦/٢٠٠٠

 أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائـد        –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة        
المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر مـا              

الطعـن رقـم    " (جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري          
 صـفة الحـساب     إذ كانـت  " وبأنه  ) ٢٤/١٢/١٩٨٤ق جلسة   ٥٠ لسنة   ٤٨٨

الجاري تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح دينا عاديا مما لا يجوز معه              
لأن ،   تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفـان          ٢٣٢وفقا للمادة   

قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على             
"  ما تقضي به القواعد والعـادات التجاريـة          مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا     

القـانون وإن   " وبأنه  ) ٢٤/١٢/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة   ٤٨٨الطعن رقم   (
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حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لراس المال            
 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض         –إلا أنه أخرج من هذا الحظر       
ت التجارية كما أقر ما جرى عليـه العـرف          ما تقضي به القواعد والعادا    

 لـسنة   ٧٣٩الطعن رقـم    " (التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري       
 مـن   ٢٣٣،  ٢٣٢مفاد نص المـادتين     " وبأنه  ) ٣٠/٣/١٩٨١ق جلسة   ٤٨

القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك 
كما أقر ما جرى عليه العرف من       ،  جاريةما تقضي به القواعد والعادات الت     

ق جلـسة  ٤٣ لسنة  ٧٣٢الطعن رقم   " (تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري    
صفة الحساب الجاري تظول عنه بإقفالـه ويـصح       " وبأنه  ) ٢٩/٣/١٩٧٦

 من القانون المـدني     ٢٣٢الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه طبقا للمادة          
" ثبت وجود عادة تجارية تـضقي بـذلك         تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا       

مفـاد المـادتين    " وبأنه  ) ٣/٤/١٩٦٤ق جلسة   ٢٩ لسنة   ٣٥٨الطعن رقم   (
 من القانون المدني أن المشرع قد حـرم الفوائـد المركبـة             ٢٣٣ و ٢٣٢

كما أقر ما جرى ، واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية
 لـسنة  ٣٥٨الطعن رقم " (ب الجاري عليه العرف بتجميد الفوائد في الحسا     

 من القـانون    ٢٣٣ و ٢٣٢مفاد المادتين   " وبأنه  ) ٢/٤/١٩٦٥ق جلسة   ٢٩
المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي بـه              

كما أقر ما جرى عليه العرف التجـاري فـي          ،  القواعد والعادات التجارية  
ك أمر تحديدها لما يقضي به العرف       تجميد الفوائد في الحساب الجاري وتر     

العـادات  " وبأنـه   ) ٣/١٢/١٩٦٤ق جلـسة    ٣٠ لسنة   ٣٢الطعن رقم   " (
التجارية تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بأمر التثبيت           
من قيامها وتفسيرها كما أن تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه مـن              
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باة محكمة النقض إلا حيث يحيـد  أمور الموضوع أيضا التي لا تخضع لرق      
وهذا يقتضي التمسك   ،  قاضي الموضوع عن تطبيق عرف ثبت لديه وجوده       

فـإذا كـان   ، به أمام محكمة الموضوع حتى يمكنها التثبت من أمر قيامـه          
الطاعن لم يقدم الى محكمة النقض ما يدل على سبق تمسكه بقيام عرف أو              

حساب الجاري فإنه لا يجـوز لـه        عادة تجارية بتجميد الفوائد بعد إقفال ال      
ق ٣٠ لـسنة  ٣٢الطعن رقم  " (التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض        

  .)٣/١٢/١٩٦٤جلسة 
 

 من القانون المدنى ان المـشرع حـرم         ٢٣٣و٢٣٢ مفاد المادتين    -١
الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجاريـة            

  . ر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارىكما اق
–  
كما تـنص   ....من القانون المدنى تنص على     ٢٣٢ لما كان المادة     -٢
مما مفاده ان القانون وان حظر تقاضـى فوائـد          ..... منه على  ٢٣٣المادة  

ما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا إنه أخرج مـن           على متجمد الفوائد ك   
 ما تقاضـى بـه      – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض         –هذا الخطر   

القواعد والعادات التجارية كما اقر ما جرى عليها العرف التجارى بتجميد           
 . الفوائد فى الحساب الجارى

–  
من القانون المدنى على إنه لايجوز تقاضى فوائد ٢٣٣ تنص المادة    -٣

على تجميد الفوائد ولايجوز فى أية حال ان يكون مجموع الفوائـد التـى              
يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كلـه دون إخـلال بالقواعـد              



 

 

   
مادة (

١٥٢  

ان  –والعادات التجارية يبين هذا النص ان المشرع حظر أمرين أولهمـا            
 ان تتجـاوز   –تقتضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التى لاتسدد والثانى          

الفوائد رأس مال القرض ثم أفرج المشرع من هذا الخطر ما تقـضى بـه              
 . القواعد والعادات التجارية

القروض التى تعقدها للصارف تعتبر بالنسبة للصرف المقرض عملا         
ة من قانون التجـارة وهـى كـذلك         تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثاني     

بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض فإن           
 تخرج عن نطاق – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض –هذه القروض 

 مدنى وتخـضع للقواعـد والعـادات        ٢٣٢الخطر المنصوص عليه المادة     
جاوزة الفوائد لرأس   التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وم        

  . المال
–  

 

∗  ∗  ∗  



  

  

 ١٥٣  

 

١٥٣ 



 

  

   ١٥٤  

١٥٤ 



  

  

 ١٥٥  
  

  

 ٥....................................................................................مقدمة
 ٧ 

 ٧................................................)٢٢٦(النص التشريعي مادة 
 ٧......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٧..............................................................الأعمال التحضيرية

 ٧..............................................................................رأي الفقه
 ٩.....................................................................استحقاق الفوائد

 ١٥...............................................شروط استحقاق فوائد التأخير
  ١٥....................................دفع مبلغ من النقود وجود التزام ب-١
  ١٥................ أن يكون مبلغ النقود معلوم المقدار عند الطلب-٢

التعويض عن عمل غير مشروع يعتبر غير معلوم المقدار         
 ٢٢...وقت الطلب ومن ثم لا تصح المطالبة بالفوائد القانونية عنه

  ٢٥....................................... تأخر المدين في الوفاء بالتزامه-٣
  ٢٥............................................... المطالبة القضائية بالفوائد-٤

 ٢٩.......................................طلب الفوائد أمام محكمة الاستئناف
 ٣٢...........................................................................سعر الفائدة

 ٣٤......................................................تاريخ سريان سعر الفائدة
 ٣٥....................................سريان الفوائد على الأوراق التجارية

 ٣٦.............................سريان الفوائد على الدين التجاري بالتبعية



 

  

   ١٥٦  

  

عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد على المبالغ         
 ٣٧.....................................................التي يحكم بردها للممولين

 ٣٨.........................عدم استحقاق الفوائد في حالة التنفيذ والحجز
 ٣٨.......................................استحقاق الفوائد رغم إفلاس المدين

 ٣٩.......... )سندات الحكومة(مناط وقف سريان فوائد الدين العام 
 ٤٠............................................فوائد التعويض عن نزع الملكية

 ٤٢....................................عدم استحقاق الفوائد بالسبب الأجنبي
 ٤٣..................................لفوائدالإيداع الذي يحول دون سريان ا

 ٤٤....................................................................دستورية الفوائد
 ٥٣.............................................................وجوب تسبيب الحكم

 ٥٥..................................وجوب بيان مقدار أصل الدين والفوائد
 ٥٥..........................................................................تقادم الفوائد

 ٥٥......................................................................أحكام القضاء 
 ٧٢ 

 ٧٢................................................)٢٢٧(النص التشريعي مادة 
 ٧٢......................................................النصوص العربية المقابلة

 ٧٢..............................................................الأعمال التحضيرية
 ٧٤..............................................................................رأي الفقه

 ٧٧.....................................................الحد الأقصى لسعر الفائدة
 ٨٠...............العمولة أو المنفعة التي تجاوز الحد الأقصى للفوائد



  

  

 ١٥٧  

  

 ٨٢..................................تعلق الحد الأقصى للفوائد بالنظام العام
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقـصى للفائـدة          

 ٨٦........................ مدني٢٢٧الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 
 ٩١......................................................................أحكام القضاء 
  ١٠٢ 

 ١٠٢................................................)٢٢٨(النص التشريعي مادة 
 ١٠٢......................................................النصوص العربية المقابلة

 ١٠٢..............................................................الأعمال التحضيرية
 ١٠٢..............................................................................رأي الفقه

 ١٠٢.............عدم اشتراط ثبوت ضرر لاستحقاق الفوائد التأخيرية
 ١٠٤...........وقف سريان الفوائد بالنسبة لديون الخاضعين للحراسة

 ١٠٦......................................................................أحكام القضاء 
   ١٠٧ 

 ١٠٧................................................)٢٢٩(النص التشريعي مادة 
 ١٠٧......................................................النصوص العربية المقابلة

 ١٠٧..............................................................الأعمال التحضيرية
 ١٠٨..............................................................................رأي الفقه

جواز تخفيض الفوائد أو عدم القضاء بها في حالة تـسببه           
 ١١٠...................الدائن بسوء نية في إطالة أمد النزاع بدون مبرر

 ١١٢.......................................عدم تعلق أحكام المادة بالنظام العام
 ١١٢......................................................................أحكام القضاء 



 

  

   ١٥٨  

  

 ١١٤ 
 ١١٤................................................)٢٣٠(النص التشريعي مادة 

 ١١٤......................................................النصوص العربية المقابلة
 ١١٤..............................................................الأعمال التحضيرية

 ١١٥..............................................................................رأي الفقه
 ١١٦..............بالمزاد الجبريمناط استحقاق الفوائد في حالة البيع 

 ١١٨ 
 ١١٨................................................)٢٣١(النص التشريعي مادة 

 ١١٨......................................................النصوص العربية المقابلة
 ١١٨..............................................................الأعمال التحضيرية

 ١١٩..............................................................................رأي الفقه
 ١٢٠.................مطالبة الدائن بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد

 ١٢٢......................................................................أحكام القضاء 
 ١٢٤ 

 ١٢٤................................................)٢٣٢(النص التشريعي مادة 
 ١٢٤......................................................النصوص العربية المقابلة

 ١٢٤..............................................................الأعمال التحضيرية
 ١٢٦..............................................................................رأي الفقه

 ١٢٧...........................مد الفوائدجتعدم جواز تقاضي فوائد على م
 ١٢٧........................حظر زيادة مجموعة الفوائد على رأس المال



  

  

 ١٥٩  

  

المقصود بالعادات التجارية هو ما استقر من سنن وأوضاع         
 ١٣١..............عامل ولا يشترط فيها أن تكون مخالفة للقانونفي الت

 ١٣٣.............. مما يتعلق بالنظام العام٢٣٢القاعدة الواردة بالمادة 
 ١٣٤.................................. مدني٢٣٢تاريخ سريان حكمي المادة 

عدم سريان الحظر على القروض التي تعقدها المـصارف         
 ١٣٦...............................باعتبارها عملا تجاريا بالنسبة للمقترض

 ١٣٧......................................................................أحكام القضاء 
 ١٤٤ 

 ١٤٤................................................)٢٣٣(النص التشريعي مادة 
 ١٤٤......................................................النصوص العربية المقابلة

 ١٤٤..............................................................الأعمال التحضيرية
  ١٤٥..............................................................................رأي الفقه

 ١٤٥.................الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري
 ١٥١......................................................................أحكام القضاء 

 ١٥٣.................................................................فهرس المحتويات

 
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